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Abstract 

The texts of the Constitution do not elaborate its provisions in a 
precise detail that encompasses all its parts. Otherwise, monitoring 
their details in the texts of the Constitution requires anticipating 
them from the beginning, and eventually leads to these texts 
slipping into mistakes that should have been avoided, and to be 
erased sometimes in what they contradict, which contradicts what 
the constitutions envisage. In most cases, from a brief that 
surrounds the wide range of issues that regulate them, and a 
summary that does not delve into their details, in order to remain 
steadfast through the flexibility of their application across many 
generations whose interests and needs vary, in light of the steady 
development in democratic values that dominate the world. And 
there is no sin that the constitutional oversight body, in its 
developed interpretation of the constitutional document, does not 
extract the values that give preference to when deciding on 
constitutional issues, but rather considers them and makes them 
more likely because its society requires them, even if it sometimes 
deduces them from the comparative organization, if its prevalence 
among civilized nations is indicative of their vitality and humanity. 
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 الملخص:

ما كان لنصوص الدستور أن تفصل أحكامھا تفصیلاً دقیقاً یحُیط بكل أجزائھا، وإلا كان رصد تفصیلاتھا ھذه في  
نصوص الدستور، مقتضیاً توقعھا ابتداءً، ومؤدیاً انتھاءً إلى انزلاق ھذه النصوص إلى أخطاء كان ینبغي تجنبھا،  

ما تتوخاه الدساتیر في الأعم من الأحوال، من إیجاز یحُیط   وإلى تماحیھا أحیاناً فیما تتعارض فیھ، وھو ما ینُاقض 
بالعریض من المسائل التي تنظمھا، وإجمال لا یغوص في تفصیلاتھا، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبیقھا  

تطور  عبر أجیال عدیدة تتنوع اھتماماتھا واحتیاجاتھا، وتتباین مقاییسھا فیما تراه ملائماً لبناء مجتمعھا، في ظل ال
المضطرد في القیم الدیمقراطیة التي تسود العالم. ولا جرم في أن جھة الرقابة على الدستوریة، في تفسیرھا  
المتطور للوثیقة الدستوریة، لا تنتزع القیم التي ترُجحھا عند الفصل في المسائل الدستوریة، ولكنھا تبصرھا  

 ً من التنظیم المقارن، إذا كان شیوعھا بین الأمم المتحضرة   وترُجحھا لأن مجتمعھا یقتضیھا، ولو استنبطتھا أحیانا
دالاً على حیویتھا وإنسانیتھا، فجھة الرقابة على الدستوریة، وإن تقیدت بعناصر النزاع التي تنظرھا، إلا أن علیھا  

 أن تحُیط بالنصوص الدستوریة من منظور یسعھا في كثیر من تطبیقاتھا. 

 

 

 

       الدستور     المحكمة    الدیمقراطیة    القانون      كلمات مفتاحیة:    الدستور  

 

 

 المقدمة: 

تتسم الدساتیر المعاصرة بتبنیھا في مجمل أحكامھا قواعد تقوم علیھا تخویل كل سلطة حقوقاً صریحة أو ضمنیة  
من جھة، وعلى تقییدھا من خلال بیان تخُومھا من جھة أخرى، على أن نصوص الدستور لا تعتبر في بعض  

ا كان لنصوص الدستور من جھة ثانیة، الدول مرجعاً وحیداً للقضاء الدستوري وھو یمارس دوره في التفسیر. وم
أن تفُصل أحكامھا تفصیلاً دقیقاً یحُیط بكل أجزائھا، وإلا كان رصد تفصیلاتھا ھذه في نصوص الدستور مقتضیاً  
توقعھا ابتداءً، ومؤدیاً انتھاءً إلى انزلاق ھذه النصوص إلى أخطاء كان ینبغي تجنبھا. وھو ما یناقض ما تتوخاه  

عم من الأحوال، من إیجاز یحُیط بالعریض من المسائل التي تنُظمھا، وإجمال لا یغوص في  الدساتیر في الأ 
عبر أجیال عدیدة تتنوع اھتماماتھا واحتیاجاتھا، وتتباین  - من خلال مرونة تطبیقھا -تفصیلاتھا، كي تظل صامدة 

وق التي نص علیھا الدستور، على أن  مقاییسھا فیما تراه ملائماً لبناء مجتمعھا. فكثیراً ما یدل النظر في بعض الحق 
عللھا أو ما وراءھا من القیم، وتتوخاه من الأغراض متوفرة في غیرھا من الحقوق التي لا نص علیھا، فلا تكون  

الحقوق المنصوص علیھا، إلا مفضیھ إلى حقوق جدیدة لم یقررھا الدستور، فالكلمة الواحدة یستحیل أن یجعلھا  
كل الفروض. مما دعا القضاء الدستوري المقارن لأن یكسي ھذه النصوص لحمھا،  العقل على معنى واحد في 

ویلُقي علیھا لباسھا، خاصة وأن نصوص الدستور لا تعتبر نافذةً بذاتھا في الأعم، فضلاً عن أن غموض معانیھا  
ا أشاع القول  في كثیر من مواضعھا، یقتضي تدخل جھة الرقابة على الدستوریة، لإیضاحھا ومواجھة قصورھا، مم

بأن الدستور وإن كان نقطة البدایة التي ترتكز علیھا ھذه الجھة في عملھا، إلا أن اجتھاداتھا ھي الدستور ذاتھ، فلا  
تكون شروحھا للدستور إلا محیطة بكل جوانبھ، وكأنھا وثیقة جدیدة مضافة إلیھ. وبالتالي یظل التفسیر المتطور  
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رقابة على الدستوریة، قیمةً وضرورةً علیا. ولا جرم في أن جھة الرقابة على  للوثیقة الدستوریة ممثلاً بجھة ال
الدستوریة، لا تنتزع القیم التي ترُجحھا عند الفصل في المسائل الدستوریة، ولكنھا تبُصرھا، وترُجحھا لأن  

متحضرة دالاً على  مجتمعھا یقتضیھا، ولو استنبطتھا أحیاناً من التنظیم المقارن، إذ كان شیوعھا بین الأمم ال
 حیویتھا وإنسانیتھا، ودورھا المتعاظم في بناء الشخصیة المتكاملة، وصون الحریة المنظمة. 

یھدف البحث إلى إبراز دور القضاء الدستوري المقارن في ظل مجتمع المتغیرات الحالي، في النواحي السیاسیة  
ترجمة حقیقیة للفكر السائد على المستوى الوطني    والاقتصادیة والاجتماعیة، ذلك أن الدستور في واقع الأمر ھو

وحتى الدولي التي یمر بھا المجتمع في مرحلة زمنیة معینة، فأحكام القضاء الدستوري تخلق أو تنُشئ مبادئ أو  
قواعد دستوریة جدیدة، فھو یمُارس دوراً انشائیاً یتجاوز مرحلة التفسیر الحرفي للنص الدستوري إلى مرحلة  

بداع ، ومن ثم یكون على القضاء الدستوري واجب مؤامة النصوص الدستوریة مع التطورات الجدیدة الخلق والأ 
وبخاصة ما یتعلق بالحقوق والحریات، باعتبارھا قیمة علیا لا تنفصل المفاھیم الدیمقراطیة السائدة عنھا عن طریق  

فالدستور یتعامل مع الحاضر ویتفاعل   أخذ ھذه المتغیرات والتطورات في الحسبان عند تفسیره لنصوص الدستور،
 مع المستقبل.  

وتقوم خطة البحث على تقسیم ھذه الدراسة إلى مبحثین، الأول: ضرورة التفسیر الدستوري وأھمیتھ، نتناول فیھ  
بیان مفھوم التفسیر الدستوري كمطلب أول، ثم نحاول بیان اختصاص القضاء الدستوري في التفسیر كمطلب ثانٍ.  

یھ المبحث الثاني، نتناول فیھ دراسة مذاھب القضاء الدستوري في التفسیر المتطور للوثیقة الدستوریة،  بینما یل
وسیقُسم ھذا المبحث لدراستھ على النحو التالي: ضوابط قبول قضاء الدستوریة لطلبات التفسیر وحجیة احكامھ  

 لدستوري، كلاً في مطلب مستقل. التفسیریة، ووسائل التفسیر الذاتیة للنصوص الدستوریة في القضاء ا

 المبحث الأول: ضرورة التفسیر الدستوري وأھمیتھ 

یعُتبر التفسیر الدستوري عملیة فاعلة ومؤثره، فھو یحُدد المعنى الموضوعي للنص لحظة تطبیقھ، فھو یتعامل مع   
لذلك فالمفسر یلعب دوراً   الحاضر ویتفاعل مع المستقبل، ویستبعد من ثم جمیع التفسیرات المغایرة لھذا التفسیر،

ینظر إلى النص الدستوري نظرة تقدمیة   - القضاء الدستوري-إنشائیاً لیستنطق النصوص الصماء حال تطبیقھا. فھو
تتجاوز قلیلاً حدود النطاق المرسوم لھ بطریقة مجردة، معبراً عن الحاجات المتطورة والمضطردة للمجتمع.  

دستوریة شرعیتھ من كونھ ضروریاً لتمكین رقابة الدستوریة من مباشرة  ویستمد التفسیر الذي یتولاه قضاء ال
عملھا الرقابي المنبثق من أسسھا الفلسفیة التي تتجلى في حمایة النظام الدیمقراطي وسیادة الدستور، واحترام  

یستوجب منا  الحقوق والحریات، وتحقیق الاستقرار السیاسي والقانوني. وعلیھ فأن عملیة فھم التفسیر الدستوري 
دراسة المعنى المقصود بالتفسیر الدستوري، وما قدم الفقھاء لنا من نظریات حاولت توضیح معنى التفسیر  

الدستوري المتطور، والآلیة التي یجب أن تتم بھا ھذه العملیة، وأھم الطرق التي یتوجب على القضاء الدستوري  
لدستوریة. لذلك سنحاول في ھذا المبحث بیان مفھوم التفسیر  اتباعھا للوصول للتفسیر الذي ابتغاه واضع القاعدة ا

 الدستوري كمطلب أول، ثم نحاول بیان اختصاص القضاء الدستوري في التفسیر كمطلب ثانٍ. 

 

 المطلب الأول: مفھوم التفسیر الدستوري 

ى الواقع والظروف  أن تفسیر القواعد أو النصوص الدستوریة تفسیراً سلیماً ھو الخطوة الأولى نحو تطبیقھا عل 
المستجدة للمجتمع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الدستور ھو الجزء الأساسي من النظام القانوني للدولة. لذلك 

 سوف نتناول ھذا المطلب ببیان تعریف التفسیر الدستوري أولاً، ومن ثم بیان أھمیتھ. 



Thi Qar Arts Journal 

ISSN Print: 2073-6584 ︱ ISSN Online: 2709-796X 

           vol 37 No.2   March. 2022  

 

 
٤۲۷ 

 الفرع الأول: تعریف التفسیر الدستوري 

یقصد بالتفسیر بحسب المعنى المعجمي للكلمة(البیان) والتوضیح، وھو مشتق من الفسَر وأستفسَرهُ أي سألھ أن  
یفسَرهُ ( ). والنظریة الحدیثة في التفسیر تؤكد على أن كل نص یحتوي فرضیاً على تعدد في المعاني، ویقع على  

تنقھ من بین تلك المعاني، والذي یحُدد مضمون  عاتق السلطات المختصة بتطبیق النص تحدید التفسیر الذي تع 
ومحتوى التشریع. وفي ھذا السیاق فإن الوثیقة المسماة بالدستور تعُد مجموعة من النصوص، بمعنى مجموعة من  
الكلمات، والتي لا یمكن تحدید معناھا استقلالاً عمن یقوم بتفسیرھا عند تطبیقھا. فالتفسیر یحُدد المعنى الموضوعي  

ي لحظة تطبیقھ، ویعني من جھة أخرى استبعاد التفسیرات المنافسة، والمفسر بناءً على ذلك یلعب دوراً  للنص ف
إنشائیا للنصوص الصماء كما أسلفنا، ولكن ذلك لا یعني أن المعنى الذي یستخلصھ ینفصل تماماً عن النص الذي  

تطبیق القاعدة القانونیة  تعُتبر بمثابة الھدف  یقم بتفسیره، لأنھ یكون دائماً أساس التفسیر وجوھره ( ). فمسألة 
النھائي الذي یسعى المشرع إلى تحقیقھ، من خلال وضعھا، إلا أن الجھة أو الشخص المنوط بھ تطبیق ھذه القاعدة 
القانونیة لا یستطیع تطبیقھا قبل فھمھا فھماً صحیحاً، واستیضاح معانیھا، واستجلاء الغموض الذي یحتویھا، أي أن  

خص المكلف بتطبیق القواعد القانونیة لابد لھ من أن یقوم بنوع من التفسیر لتلك القاعدة وتخومھا، قبل أن  الش
یبُاشر بتطبیقھا، فعملیة تطبیق النص القانوني بشكلھ الصحیح مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بفھمھ وتفسیره على الشكل  

ھدفھا المشرع. ولا نكاد نبالغ إذا ما قلنا إن معظم إن لم یكن كل  الأمثل الذي یمُكننا من تنفیذ الغایة النھائیة التي است
القواعد القانونیة على اختلاف درجتھا تحتاج إلى نوع من الإیضاح والتفسیر، ولعل أھمھا ھي القواعد الدستوریة،  

ا. وعلیھ فقد حاول  وذلك لما لھا من سمو على باقي القواعد القانونیة، إضافة للأھمیة البالغة للمواضیع التي تنُظمھ 
بعض الفقھاء وضع معیار أو تعریف یوضح المقصود بالتفسیر الدستوري، ویحُدد نطاقھ ( ). فالتفسیر ھو  

الاستدلال وتحدید ما تتضمنھ القاعدة القانونیة من أحكام، وبیان المعنى الذي تتضمنھ تلك القاعدة وتحدید نطاقھا، 
تي یثُار بصددھا تطبیق القاعدة ( ). فالتفسیر یفُترض توسیع الألفاظ التي  حتى یتم تطبیقھا على الظروف الواقعیة ال

وردت بھا أرادة التشریع، وبذلك یكون التفسیر:" ھو تطبیق التشریع على حالات لا یشملھا المعنى الحرفي  
اً جداً"( ).  لعبارات التشریع، ولكنھا تكون مع ذلك ھي مقصود المشرع، التي جاء التعبیر عنھا غیر محكم أو ضیق

وعرفھ البعض:" بأنھ توضیح ما اقتضب من نصوصھ وتخریج ما نقص من أحكامھ والتوفیق بین أجزاءه"( ).  
ویرى البعض في أن ھذا التفسیر ینحصر في القواعد الدستوریة محدداً معانیھا ونطاق تطبیقھا، بكشف الغموض 

النقص الذي شابھا ( ). ومما تقدم من أراء وتعاریف   الذي یعتریھا أو ازالة التعارض الذي یتخللھا أو استكمال
 - فقھیة نستنتج عدداً من العناصر التي تسُاعد في فھم وتمییز المقصود بالتفسیر وھي: 

 التفسیر عملیة مبتكرة متجددة، بمعنى أنھ یوجد دائماً نص بحاجة للتفسیر.  - أولاً 

 ً  التفسیر یظُھر أو یبُین المعنى الأصلي للنص.  - ثانیا

 التفسیر یخضع دائماً للتقییم، فھو یحتمل أن یكون صحیحاً أو خاطئاً.  - ثالثا

 ً  التفسیر ھو دائماً فعل مقصود، ولا یمكن للشخص أن یفُسر ما لم یكن یقصد ذلك. -رابعا

فالأصل في النصوص التشریعیة ھو ألا تحُمل على غیر مقاصدھا، وألا تفُسر عباراتھا بما یخُرجھا عن معانیھا،  
یؤول إلى الالتواء بھا عن سیاقھا، أو یعُتبر تشویھاً لھا سواء بفصلھا عن موضوعھا أو بمجوزتھا الأغراض    أو

المقصودة منھا، ذلك أن المعاني التي تدل علیھا ھذه النصوص والتي ینبغي الوقوف عندھا، ھي تلك التي تعتبر  
 حقیقة وجھتھ وغایتھ من إیرادھا، ملقیة الضوء  كاشفة عن حقیقة محتواھا، مفصحة عما قصده المشرع منھا، مبینةً 

على ما عناه بھا، ومرد ذلك أن النصوص التشریعیة لا تصُاغ في الفراغ، ولا یجوز انتزاعھا من واقعھا محدداً  
بمراعاة المصلحة المقصودة منھا، وھي بعد مصلحة اجتماعیة یتعین أن تدور ھذه النصوص في فلكھا، ویفُترض 
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رع رمى إلى بلوغھا متخذاً من صیاغتھ للنصوص التشریعیة سبیلاً إلیھا، ومن ثم تكون تلك المصلحة  دوماً أن المش
الاجتماعیة غایة نھائیة لكل نص تشریعي، وإطاراً لتحدید معناه، وموطناً لضمان الوحدة العضویة للنصوص التي  

مھا وتكاملھا وترابطھا فیما بینھا، لتغدو  ینتظمھا العمل التشریعي، بما یزُیل التعارض بین أجزائھا، ویكفل أحكا
 جمیعھا منصرفة إلى الوجھة عینھا التي ابتغاھا المشرع من وراء تقریرھا( ).  

ونعتقد مما تقدم بأن التفسیر الدستوري ھو عملیة عقلیة للكشف بطریقة منطقیة عن المصلحة التي تحمیھا الارادة  
قعیة، أو ھو توضیح ما أبُھم من ألفاظ التشریع، وتكملة ما أقتضب من  التشریعیة، ومدى انطباقھا على الحالات الوا

 نصوصھ، وتخریج ما نقص من أحكامھ والتوفیق بین أجزائھ المتناقضة.  

 الفرع الثاني: أھمیة التفسیر المتطور للوثیقة الدستوریة 

صوص الدستوریة، لتخلق  كثیراً ما تتجاوز حقائق الزمن وتطورات المجتمع في جمیع مجالات الحیاة جمود الن 
فجوة شاسعة بین ما ھو كائن على أرض الواقع وما یجب أن یكون طبقاً لنصوص الدستور، ولا یجوز بالتالي أن  

ینُظر إلى ھذه النصوص باعتبارھا خلق إرادة جازمة أحدثتھا، في الصورة التي ھي علیھا، إذ ھي في واقعھا نتاج  
جزائھا، أو فارقھا التعارض في بعض جوانبھا، فلا تبلور ھذه الآراء غیر  آراء متفرقة، جمعھا التوافق في بعض أ

المفاھیم التي آمن بھا أصحابھا في لحظة زمنیة معینة كان لھا متطلباتھا، ولا یجوز بالتالي اعتبارھا موقفاً ثابتاً لا  
ام القضاء الدستوري  ینُقض حتى بوصفھا وجھة نظر حرصوا علیھا، أو إملاء یحكم تفسیر الدستور( ). أن أحك 

وھو بصدد تفسیر نصوص الدستور یمُارس  - القضاء الدستوري-تخلق أو تنُشئ مبادئ أو قواعد دستوریة، لأن 
دوراً انشائیاً یتجاوز مرحلة التفسیر الحرفي إلى مرحلة الخلق والأبداع. ومما یسُاعد على اضطلاع القضاء  

ستوریة تتمیز بالإیجاز والعموم، بل والغموض أحیاناً، مما یفتح  الدستوري بھذا الدور، أن الكثیر من النصوص الد 
- الباب واسعاً أمامھ للاجتھاد والابتكار. وبالتالي یحتل تفسیر الدستور موقعاً مھماً أمام القضاء الدستوري، لأنھ

لأنھ یجب   عملیة لا غنى عنھا كي یمُارس ھذا القضاء اختصاصھ الأساسي على دستوریة القوانین، وذلك- التفسیر
على القضاء الدستوري أن یبحث مدى تطابق القاعدة التشریعیة مع القاعدة الدستوریة، وھذا البحث یقتضي بطبیعة  

الحال معرفة معنى ومحتوى وفحوى ومضمون كل النص (النص الدستوري والنص التشریعي) ( )، وقد عبرت 
ي ینتظمھا الدستور، تتوخى أن تتحدد لأشكال من  المحكمة الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا:" إن النصوص الت

العلائق الاجتماعیة والاقتصادیة جانباً من مقوماتھا، ولأنماط من التطور روافدھا وملامحھا، ولحقوق المواطنین  
مجرد تصور  -وتلك غایتھا-وحریاتھم تلك الدائرة التي لا یجوز اقتحامھا، ولا یتصور أن تكون نصوص الدستور

ترنو الأجیال إلیھا، ولا تعبیراً في الفراغ عن آمال ترجوھا وتدعو إلیھا، بل تتمخض عن قواعد قانونیة   لقیم مثالیة 
تتسم بانتفاء شخصیتھا، ولا یجوز بالتالي تجریدھا من آثارھا، ولا إیھانھا من خلال تحویر مقاصدھا، بعد أن أقام  

 لا تنفصل أجزاؤه عن بعضھا البعض، بل إن صدارة  الدستور من النصوص التي تضمنھا بنیاناً مجتمعیاً متكاملاً 
ھذه النصوص على ما سواھا من القواعد القانونیة، یعُلیھا فوقھا، ویقُدمھا علیھا ویدنیھا لھا، وھو ما یعني ضرورة  

ما    التقید بھا وإنفاذ محتواھا، وحیث أن الدستور لا یدعو بالنصوص التي یتضمنھا، لأمر یكون مندباً، بل یقُرر بھا 
یكون لازماً فلا یكون المشرع بالخیار بین تطبیقھا أو ارجائھا، بل یتقید بھا بالضرورة فلا یتخطاھا، أو یمیل  

انحرافاً عنھا، كذلك فأن القیود التي یفرضھا الدستور على المشرع، ھي التي تحُدد نطاق السلطة التشریعیة التي  
لاتاً عن كوابحھا، أو اخلالاً بضوابط تنظیمھا، ومن غیر  یملكھا في موضوع الحقوق، فلا تكون ممارستھا انف

المتصور أن یكون التقید بنصوص الدستور عائداً لمحض تقدیر المشرع، ومحدداً على ضوء المصالح التي  
تعُبر عن إرادة أعلى ھي التي تستند السلطتان التشریعیة  -في تطبیق أحكام الدستور-یستنسبھا، ذلك أن القید 

لیھا في تأسیسھا، فإذا نشأتا وفق الدستور لتباشر كلاً منھما وظیفتھا في الحدود التي رسمھا، فلا تتحلل  والتنفیذیة إ
 أحداھما منھا، وإلا كان ذلك تمرداً من جانبھا على ضوابط حركتھا التي استقام بھا بنیانھا"( ).  
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یقة الدستوریة من خلال تبنیھ لمذھب  لذلك یسعى القضاء الدستوري المقارن لإبراز أھمیة التفسیر المتطور للوث 
ملاحقة  -الجمود -التفسیر المتطور أو المعاصر للوثیقة الدستوریة بما یؤكد أن الدستور وثیقة تقدمیة یمكنھا رغم

تطورات المجتمع وبخاصة ما یتعلق بالحقوق والحریات، وتحقیق طموحات أبنائھ، فضلاً عن أن القضاء  
زاع الذي ینظره، إلا أن علیھ أن یحُیط بالنصوص المطعون علیھا من منظور  الدستوري، وإن تقید بعناصر الن

یسعھا في كثیر من تطبیقاتھا، فلا یمكن أن تكون تفسیر النصوص الدستوریة تفسیراً باعتبارھا حلاً نھائیاً ودائماً،  
اً في البحر، بل یتعین فھمھا  جاوز الزمان حقائقھا، فلا یكون تبنیھا والاصرار علیھا ثم فرضھا بآلیة عمیاء إلا حرث

على ضوء قیم أعلى غایتھا تحریر المواطن سیاسیاً واقتصادیاً، وإن قھر النصوص الدستوریة لإخضاعھا لفلسفة  
بذاتھا، یعُارض تطویعھا لأفاق جدیدة ترید الجماعة بلوغھا، فلا یكون الدستور كافلاً لھا بل حائلاً دون ضمانھا،  

 تصد عن التطور آفاقھ الرحبة، فلا یكون نسیجھا إلا تناغماً مع روح العصر، وما یكون  فالدستور وثیقة تقدمیة لا 
 كافلاً للتقدم في مرحلة بذاتھا، یكون حریاً بالاتباع بما لا یناقض أحكاماً تضمنھا الدستور( ). 

 المطلب الثاني: اختصاص القضاء الدستوري في التفسیر 

سلطة التفسیر الدستوري أو التشریعي المباشر، اختلافاً كبیراً، حسب  تختلف الدول في منح القضاء الدستوري 
الظروف السیاسیة لكل دولة، وثقافتھا القانونیة، وأوضاعھا التأریخیة. ونتیجة لذلك نرى أن الفقھ المقارن لمنح  

ؤید واتجاه  القضاء الدستوري اختصاصاً مباشراً لتفسیر نصوص الدستور قد أنقسم بدوره إلى اتجاھین، اتجاه م 
رافض. ولإیضاح ھذا المطلب سوف نتناولھ من خلال بیان: الآراء الفقھیة لدور القضاء الدستوري المقارن  

 بالتفسیر، والتشریعات التي یختص القضاء الدستوري المقارن بتفسیرھا. 

 الفرع الأول: الآراء الفقھیة لدور القضاء الدستوري المقارن بالتفسیر  

ابة القضائیة على دستوریة القوانین بشكل عام میادین رحبة تجول فیھا، ذلك أن بعض الفقھاء  بدایةً لم تلق الرق
أن السیادة لا تنعقد لغیر  -الرقابة القضائیة واختصاصھا التفسیري-ظلوا معاندین لھا، وحجتھم في ذلك، حاصلھا

رھا، ھي في حقیقتھا القانونیة تعبیر عن  السلطة التشریعیة، التي تمُثل الجماھیر في مجموعھا، وأن القوانین التي تق
إرادتھا، أو ھي إرادة الأمة مجمعة، ولا یتصور بالتالي أن تفرض على السلطة التشریعیة التي لھا ناصیة السیادة  
وبیدھا زمامھا، رقابة من أي نوع، ولا أن یفُترض الخطأ في تشریعاتھا التي أقرتھا أغلبیة حرة بكامل إرادتھا( ).  

م، في مادتھ  ۱۷۸۹) سنة  Judiciary Actحد الفقھاء الأمریكیین تعلیقاً على صدور قانون القضاء (أذ یرى أ
الخامسة والعشرون:" أن بھذا التعدیل الإجرائي البسیط انتقل تحقیق التوازن في النظام الاتحادي بأكملھ، فصار بین  

علیا في أدائھا مھامھا، ومھمھا حرصت ھي  یدي ھیئة تابعة للحكومة المركزیة. ومھما قیل عن حیاد المحكمة ال
على التزام الحیاد في تفسیراتھا، فلا یمكن تجاھل الحقیقة في ھذا الشأن وھي أن تلك المحكمة لیست إلا أداة  

للحكومة المركزیة، ومنحھا ھذا الاختصاص، معناه بغیر شك تخویل الحكومة المركزیة أن تقول الكلمة النھائیة في  
م، یعُد  ۱۷۸۹ن اختصاصھا ھي واختصاصات الولایات، والواقع أن ھذا النص الذي تضمنھ قانون  تعین الحدود بی

بحق قلباً للنظام الاتحادي الأمریكي كلھ، وأن أحكام المحكمة العلیا في التفسیر لم تستند بدورھا إلى أي حجة  
حكمة العلیا حدود اختصاصھا  قانونیة، وأن أحكامھا في ھذا النطاق لیس إلا نوعاً من الغصب تسورت بھ الم

 وانتحلت بھ لنفسھا سلطة لم یقُررھا لھا الدستور" ( ).  

وبدورھا بررت اللجنة التشریعیة لمجلس الشعب المصري ھذا الاتجاه، بقولھا:" الدستور یتم الموافقة علیھ بواسطة  
، ولا یسُوغ منح سلطة التفسیر  ) ( )۱۸۹الاستفتاء من الشعب، ویتم تعدیلھ كدستور جامد بأسلوب تنظمھ المادة ( 

الدستوري للمحكمة، لأن التفسیر بطبیعتھ یتضمن تقریر احكام مكملة أو معدلة لنصوص الدستور في موضوع ما  
تنتھي إلیھ المحكمة من فھمھا لھ، ولا یملك ذلك سوى الشعب ذاتھ، الذي لھ وحده حق الموافقة على تعدیل نصوص 
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). وعلى نفس المنھج یرى البعض، أن صدور قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة  الدستور بالطریق المرسوم بھ ( 
) منھ،  ۱٤٤م، الذي نص على تشكیل المحكمة الاتحادیة العلیا، وحدد مھامھا بنص المادة ( ۲۰۰٤/ ۳/ ۸الانتقالیة في  

دیات والنظر في دستوریة  في الدعاوى بین الحكومة العراقیة الانتقالیة، وحكومات الأقالیم، والمحافظات، والبل 
لسنة   ۳۰القوانین، ولم یكن من بینھا تفسیر نصوص الدستور وأحكامھ، وسار على خطاه قانون المحكمة رقم  

م، الذي أصدرتھ الحكومة المؤقتة، حیث لم ترد في أحكامھ الاشارة إلى اختصاصھا بالتفسیر، واستمر المنع  ۲۰۰٥
)  ۹۳م، حیث جعل من اختصاصاتھا بنص المادة ( ۲۰۰٥عراقیة لسنة لاختصاص التفسیر لغایة صدور الدستور ال

  ۳۰تفسیر نصوص الدستور، على أن ینُظم ذلك بقانون، فصدر التعدیل الأول لقانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  
رأي  م( ). ومن خلال ما تقدم نستطیع ان نلخص أھم الحجج والاسانید التي یستند علیھا أصحاب ھذا ال۲۰۰٥لسنة  

 والتي أھمھا الاتي:  

أن معظم الدساتیر المقارنة ھي دساتیر جامدة لا یجوز تعدیلھا، أو تفسیرھا إ لا عن طریق الجھة التي   . ۱
یعھد إلیھا الدستور ذاتھ بتعدیلھ أو تفسیره، وحیث أن أكثر الدساتیر فد أغفلت النص على اختصاص القضاء  

فویض أي جھة أخرى في ھذا الاختصاص ( )، وبذلك لا یكون من  الدستوري بتفسیر نصوصھ تفسیر ملزم، أو ت 
حق أي جھة أن تدعي لنفسھا ھذا الاختصاص، أو تمنحھ للقضاء الدستوري، ولو كان ذلك بقانون تصدره السلطة  

 التشریعیة، حیث أن ذلك القانون سوف یكون مخالفاً للدستور، ویتوقع الحكم بعدم دستوریتھ. 

یة تملك التدخل في الوقت المناسب لإعادة المحكمة لجادة الصواب حال إصدارھا  أن السلطة التشریع  . ۲
لتفسیرات تشریعیة تخالف إرادتھا، بینما لا تملك جماھیر الشعب التي أصدرت الدستور، ولا حتى سلطات الدولة  

ة من المحكمة، إلا  الثلاث مجتمعة الوسیلة التي تمكنھا من الاعتراض على التفسیرات الدستوریة الخاطئة الصادر
عن طریق تعدیل النص الدستوري المفسر، وھو أمر بالغ الصعوبة ویحتاج لإجراءات طویلة معقدة، وحتى في  

حالة تصور أمكانیة تعدیل الدستور رداً على كل تفسیر خاطئ من المحكمة، فإن ذلك سوف ینال من جمود  
 الدستور وھیبتھ وینفي عنھ صفتي الثبات والاستقرار. 

أن منح القضاء الدستوري سلطة التفسیر الملزم، سوف یجعلھا سلطة تأسیسیة تعلو فوق جمیع السلطات،   . ۳
 تمنح وتمنع كیفما تشاء، كما أن منح المحكمة ھذه السلطة سوف یزج بھا في صراعات سیاسیة ( ). 

على أن فقھاء آخرین انتصفوا للشرعیة الدستوریة بوصفھا إخضاع للسلطتین التشریعیة والتنفیذیة، اللتان لا  
تباشران غیر اختصاصاتھما المنصوص علیھا في الدستور وفي الحدود التي بینھا، لرقابة قضائیة ترعى تقیدھما  

ندمج في أحدھما أو تلحق بھا. ولئن قیل بأن القانون  بھذه الحدود، على أن تقوم بھا جھة قضائیة تستقل عنھما، ولا ت
والدستور، یبلوران كلاھما الإرادة الشعبیة، وأنھما مجرد تعبیر عنھا، إلا أن الدستور یظل من عمل ھیئة اعلى  

 یفُترض تمثیلھا لأمتھا بصورة أكثر عمقاً وشمولاً وتوثیقاً، وضمانھا لكل حق أو حریة أدرجتھا في الدستور واحداً 
تلو الأخر. فلا یكون الدستور إلا قاعدة لحقوق المواطنین وحریاتھم یتقید المشرع بھا في مجال تنظیمھ للحق أو  

الحریة التي نص علیھا الدستور، ھذا فضلاً على أن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة تدینان في وجودھما إلى  
لسلطة التي أنبتھا الدستور، إرادة الھیئة الأعلى التي  الدستور، لأنھما من خلقھ. ولا یتصور بالتالي أن تعارض ا

أنشائھا، فإذا أھدر المشرع قیوداً حد بھا الدستور سلطتھا التقدیریة، كان ذلك أنكاراً لحقیقة أن القواعد القانونیة  
طبقة، إلى   جمیعھا لا تتحد مراتبھا، وإنما یعلو بعضھا البعض بالنظر إلى تدرجھا فیما بینھا، وتصاعدھا طبقة فوق 

نھایة بنیانھا وذراه ممثلاً في الدستور. فضلاً على أن الذین یتخوفون من الرقابة على الشرعیة الدستوریة،  
یتجاھلون أن الجھة التي تتولاھا لا تباشر غیر وظیفة قضائیة لھا أوضاعھا وضماناتھا الخاصة، التي لا تحل بھا  

ھا، حتى مع القول بأن المسائل الدستوریة التي تفصل فیھا تخُالطھا  محل السلطة السیاسیة، ولا تقُیمھا بدیلاً عن
عناصر سیاسیة تتأثر بھا الحلول القانونیة لھذه المسائل. كذلك لا تتدخل جھة الرقابة على الدستوریة في نطاق  
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ى قضاة جھة  الولایة التي عھد الدستور بھا إلى السلطة التشریعیة، ولیس لھذه السلطة كذلك أن تؤثر بضغوطھا عل
الرقابة الذین یتخذون قراراتھم في شأن المسائل الدستوریة التي تطرح علیھم وف ضمائرھم، وبمراعاة ما بین  
القواعد القانونیة من تدرج یقُدم علیھا نصوص الدستور، التي تؤكد على الھیئة التي تبنتھا، وتكفل الدیمقراطیة،  

ا الضیقة التي بین الدستور تخومھا كضمان یحول دون انحرافھا  بضرورة أن استعمال السلطة منحصراً في حدودھ 
  .( ) 

وبالتالي ومما تقدم نرى أن أصحاب ھذا الرأي المؤید لاختصاص القضاء الدستوري بالتفسیر الدستوري، یؤیدون  
ونیة،  منح ھذا القضاء اختصاصاً أصیلاً بتفسیر النصوص الدستوریة، مستندین في ذلك على عدة حجج وأسانید قان 

 أھمھا ما یلي: 

أن القضاء الدستوري ھو أقدر سلطات الدولة وأكثرھا تخصصاً في فھم وتفسیر الدستور، كما أنھ أكثر   . ۱
السلطات حیادیة واستقلالاً، ومن ثم یمكنھ تفسیر النصوص الدستوریة على الوجھ الصحیح دون میل أو ھوى أو  

 لطتین التشریعیة والتنفیذیة حال تفسیرھما للنصوص الدستوریة ( ). تأثیر بالاعتبارات السیاسیة التي تؤثر على الس

أن قیام القضاء الدستوري بالتفسیر الدستوري یجُنب سلطات الدولة الدخول في صراعات سیاسیة فیما   . ۲
 بینھا، بھدف تغلیب وجھة نظر كل منھا في تفسیر النصوص الدستوریة على نحو معین. 

ستوري للقضاء الدستوري یضُفي المرونة والتطور على الوثیقة الدستوریة،  أن منح سلطة التفسیر الد  . ۳
وینفي عن الدستور صفتي الجمود والتخلف، لیتمكن الدستور من ملاحقة التطورات الاجتماعیة، ویحمي البلاد من  

تصادیة  التعرض لھزات دستوریة عنیفة نتیجة لتخلف النصوص الدستوریة عن ملاحقة التطورات السیاسیة والاق
 والاجتماعیة ( ). 

 الفرع الثاني: التشریعات التي یختص القضاء الدستوري المقارن بتفسیرھا 

ترتبط فكرة الرقابة على دستوریة القوانین، بتطور الاتجاه نحو وضع دساتیر تضمن القواعد التي تخضع لھا  
ة قانونیة تسمو على سائر القواعد  سلطات الدولة وغیرھا من القواعد التي یلتزم الجمیع باحترامھا، وتنال قو

القانونیة، فمن الطبیعي عندما تتأكد القوة الإلزامیة للدستور، أن یكون لھ قضاء یطُبقھ على المنازعات التي تنشأ  
حول تطبیق قواعده وتنازعھا مع القواعد التشریعیة التي تدنوھا مرتبة. وباستعراض تطور فكرة القضاء  

، نجد أنھ قد تعددت نماذجھ وتنوعت نظمھ. وقد شھدت نھایة القرن الثامن عشر  الدستوري على مدى التأریخ 
وأوائل القرن التاسع عشر مولد الرقابة على دستوریة القوانین في الولایات المتحدة الأمریكیة، إلا أن الجذور  

أن یصدر البرلمان قانون  الأولى لفكرة ھذه الرقابة كانت كافیة في التقالید القضائیة الإنجلیزیة التي لا تسمح ب
). وجاء أول تطبیق على دستوریة القوانین على ید  Common Lawمخالف لقواعد القانون العام الإنجلیزي (

 .Marbury vم في قضیة ۱۸۰۳، في حكمھ الشھیر سنة  John Marshallالقاضي الأمریكي الاتحادي  
Madison مخالف للدستور الاتحادي الأمریكي، ولقد أستند   , ، والذي استبعد للمرة الأولى تطبیق قانون اتحادي

م في كتابھ  ۱۷۸۸في سنة   Alexander Hamiltonھذا الحكم على فكرة تفوق الدستور على القانون والتي أكدھا 
، إذ قال: بأن الدستور ھو القانون الأساسي الذي یجب أن ینُظر إلیھ القضاة على أنھ كذلك،  Federalistالشھیر 

ھم استخلاص معناه مثلما یستخلصون معنى أي نص صادر من المشرع، وأنھ لو ظھر تناقض غیر  ومن ثم یحق ل
قابل للحل بین الاثنین، فیتعین تفضیل النص صاحب القوة والقیمة الأعلى، أو بالأحرى یجب تفضل الدستور على  

الدستور الأمریكي نص واضح  القانون، أي تفضیل إرادة الشعب على إرادة ممثلیھ( ). وعلى الرغم من عدم إیراد 
وصریح على اختصاص المحكمة العلیا بتفسیر نصوص الدستور، فھي مع ذلك نظام متفق مع الرغبة الضمنیة  
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لمعظم واضعي الدستور الأمریكي، كما تكشف عن ذلك متابعة الأعمال التحضیریة والمناقشات التي دارت في  
 م ( ).  ۱۷۸۷مؤتمر فیلادلفیا سنة  

قول إن اتجاھات المحكمة العلیا في التفسیر لنصوص الدستور الأمریكي، لم تسر في اتجاه واحد ثابت،  ولا بد من ال
بل اتجھت أحیاناً إلى تأیید التوسع في تفسیر سلطات الحكومة المركزیة، حیث عبرت المحكمة العلیا في تناولھا  

یید الحكومة المركزیة، حیث قالت:" إن ھذا  للتعدیل الدستوري العاشر مبینھ من خلال تفسیرھا حقیقة اثره في تق 
التعدیل لا یضُیف أي قید جدید على سلطات الحكومة المركزیة، وھو لا یفعل أكثر من تردید البدیھیة المنطقیة التي  

تقضي بأن كل ما لم یمنع الولایات صراحة فھو من اختصاصھا، وھذه نتیجة یمكن استخلاصھا من نصوص  
جھت أحیاناً أخرى إلى التشدد في تفسیر تلك السلطات، ویستند ھذا الاتجاه إلى أن طبیعة  الدستور نفسھ"( )، وات

أسلوب القضاء في معالجة المشاكل واضطراره إلى الارتباط بظروف كل قضیة ووزن ملابساتھا على حده، كل  
ات في المیادین التي  ذلك یحول دون صیاغة قاعدة عامة في تحدید المدى الذي یجب أن تقف عنده تشریعات الولای

 قد تمس بعض الاختصاصات المسلم بھا للحكومة المركزیة( ). 

م المعدل، إعمالاً  ۱۹۷۹لسنة   ٤۸أما فیما یخص المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، فقد صدر قانونھا ذ الرقم 
ه، تتولى المحكمة  من القانون أعلا ۲٦م، ووفقاً لنص المادة ۱۹۷۱من الدستور المصري لسنة   ۱۷٥لنص المادة  

الدستوریة العلیا تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس  
الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور ( )، وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبیق وكان لھا من الأھمیة ما یقتضي توحید  

ع اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر النصوص الواردة في الوثیقة  تفسیرھا. وبناءً على ذلك استبعد المشر 
الدستوریة تفسیراً ملزماً، واقتصر التفسیر الملزم على القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة أو القرارات بقوانین  

لایة المحكمة لا تمتد الصادرة من رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور. ویترتب على ذلك كنتیجة منطقیة أن و 
إلى تفسیر نصوص الدستور تفسیراً ملزماً، بمعنى أنھ لا یجوز لھا أن تتصدى لتفسیر نصوص الدستور بصفة  

أصلیة مباشرة. وقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا على ھذا المعنى، حینما قررت:" وحیث أن الطلب ینصب على  
) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بقانون  ۲٦المادة ( ) من الدستور، وحیث أن۹۹تفسیر نص المادة ( 

م، قد نصت على أن تتولى المحكمة تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة  ۱۹۷۹لسنة   ٤۸رقم  
والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة، فأن مؤدى ذلك أن ولایة المحكمة لا تمتد إلى تفسیر نصوص 

 دستور، وھذا ما یتعین معھ عدم قبول الطلب"( ). ال

ویرى البعض أنھ في جمیع الأحوال فإن المحكمة الدستوریة العلیا تملك الاختصاص بتفسیر نصوص الدستور،  
من خلال الفصل في الدعوى الدستوریة، ولك لأن الفقھ یؤكد بالأجماع على إمكانیة قیام القضاء الدستوري بتفسیر  

إذا ما رفع أمامھ دعوى بعدم دستوریة قانون معین،  -بل ولا بد من الاعتراف بھذه الإمكانیة -وریةالنصوص الدست
وذلك لأنھ طبقاً لمتطلبات فحص الدستوریة تقوم المحكمة بتفسیر النص الدستوري وتحدید مضمونھ وفحواه، حتى  

. ولقد أكدت المحكمة الدستوریة العلیا  تتحقق من مدى مطابقة أو عدم مطابقة القانون المطعون بعدم الدستوریة ( ) 
)  ۷۷) و (۷٦المعنى المتقدم بقولھا:" وحیث أن المدعي توخى بطلبھ الاحتیاطي أن تفُسر المحكمة نص المادتین (

من الدستور بما یزُیل ما تصوره من تعارض بینھما وبین أحكامھ، وحیث أن ھذا الطلب مردود بأن تفسیر  
للنصوص الدستوریة، لا یكون إلا من خلال خصومة قضائیة، تدخل في ولایتھا، وترُفع  المحكمة الدستوریة العلیا 

في نطاق ھذه  -إلیھا وفقاً للأوضاع المنصوص علیھا في قانونھا، وكلما كان إعمال النصوص الدستوریة 
وأكثر ما یقع ذلك  لازماً للفصل في المسائل التي تثُیرھا والتي تدعي ھذه المحكمة لتقول كلمتھا فیھا،   - الخصومة

في الدعوى الدستوریة، إذ یتحدد موضوعھا بالفصل في التعارض المدعى بھ بین نص تشریعي وقاعدة في  
الدستور"( )، وتقول المحكمة أیضاً تعضیداً لھذا الرأي في حكم لھا:" أن كلمة المحكمة في شأن دلالة النصوص  
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ل الفصل، وضوابطھا في التأصیل ومناھجھا في التفسیر ھي  الدستوریة التي یتضمنھا الدستور بین دفتیھ ھو القو
مدخلھا إلى معاییر منضبطة تحُقق لأحكام الدستور وحدتھ العضویة، وتكفل الانحیاز لقیم الجماعة في مختلف  

 مراحل تطورھا"( ).  

الدستوریة،  ونرى أن المحكمة الدستوریة العلیا وھي تقوم بمھمة المقابلة بین النصوص التشریعیة، والنصوص 
تفترض بطبیعة الحال أن تبدأ المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص القانونیة المطعون فیھا، لتحدید معناھا  
ومغزاھا، وكذلك تحدید محتوى النصوص الدستوریة وتحدید فحواھا ومضمونھا، وبذلك فأن تحدید مدى اتفاق  

على تحدید مضمون ومحتوى النصوص الدستوریة محل    النصوص التشریعیة المطعون فیھا یتوقف إلى حد كبیر 
النظر، ومن ذلك فأن التطابق لیس تطابق أصم، ولكنھ من باب أولى تطابق تفسیرات، ولذلك یمكن القول أن  

التطابق  الذي یحدث ھو تطابق تفسیر النصوص التشریعیة مع تفسیر النصوص الدستوریة، لان الدستور لا یفسر  
بعدم اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر الدستور سیخلق مأزق كبیر، عند التعرض إلى   ذاتھ بذاتھ، والقول 

 نص دستوري غامض ولا یوجد مختص بتوضیح معناه ومغزاه وإطاره. 

م  ۲۰۰٥لسنة   ۳۰م، وكذلك قانون المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ۲۰۰٥وفي العراق فقد نص الدستور العراقي لسنة  
واضح وصریح على اختصاص المحكمة بتفسیر نصوص الدستور. وقد مارست المحكمة الاتحادیة  المعدل، بشكل 

العلیا اختصاصھا التفسیري في العدید من المرات ( )، والتي كان أشھرھا ھو قرارھا التفسیري رقم  
الكتلة النیابیة  ) من الدستور، والتي تتعلق ب۷٦م، الخاص بتفسیر المادة ( ۲۰۱۰/ ۳/ ۲۰م، بتأریخ  ۲۰۱۰/اتحادیة/۲٥

الأكثر عدداً التي لھا حق تشكیل الحكومة. فقد جاء بقرار المحكمة التفسیري أعلاه ما نصھ:" أن تعبیر الكتلة  
النیابیة الأكثر عدداً یعني: "أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابیة واحدة، دخلت الانتخابات  

ى العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتین أو أكثر من القوائم  باسم ورقم معینین، وحازت عل
الانتخابیة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كیان واحد في مجلس  

أصبحت مقاعدھا النیابیة في   النواب، أیھما أكثر عدداً، فیتولى رئیس الجمھوریة تكلیف مرشح الكتلة النیابیة التي 
الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكیل مجلس الوزراء، استناداً لأحكام المادة  

م، وقدم رئیس الجمھوریة  ۲۰۱٤) من الدستور". ولقد تكررت نفس المشكلة الدستوریة في انتخابات العام ۷٦(
علیا لبیان الكتلة النیابیة الأكبر، إلا أن المحكمة أكدت القرار التفسیري السابق،  طلبھ للمحكمة الاتحادیة ال

نافذاً وملزماً للسلطات كافة    -م۲۰۱۰/ ۳/ ۲۰م، بتأریخ  ۲۰۱۰القرار التفسیري رقم /اتحادیة/ -وأضافت:" أنھ یعتبر
 ( ). ) من الدستور"۹٤بما فیھا السلطة القضائیة الاتحادیة، استناداً لأحكام المادة (

 المبحث الثاني: مذاھب القضاء الدستوري في التفسیر المتطور للوثیقة الدستوریة 

أن عمیلة التفسیر الدستوري، ماھي إلا عملیة خلق وإبداع من قبل جھة الرقابة على الدستوریة، التي لا تفترض  
تطویر الدستور عملیة  ثبات نصوص الدستور في معانیھا، ولا فھمھا بصورة واحدة في أزمان مختلفة، ذلك أن 

متجددة، تجد مصدرھا في الأوضاع القائمة في لحظة زمنیة بعینھا، وضرورة مواجھتھا بالحلول التي تلاُئمھا،  
فذلك وحده ھو الضمان النھائي لحیویة الدستور وقدرتھ على الصمود، وتحقیق مصالح مختلفة لأجیال متعاقبة،  

جود علاقة من نوع ما بین نصوص الدستور والمعاني التي أعطتھا  ویظل تطویر الدستور عملیة منطقیة تفترض و
جھة الرقابة على الدستوریة. ولتوضیح مذاھب القضاء الدستوري بالتفسیر، سنتناول ھذه المبحث بالدراسة على  

یة  النحو التالي: ضوابط قبول قضاء الدستوریة لطلبات التفسیر وحجیة احكامھ التفسیریة، ووسائل التفسیر الذات
 للنصوص الدستوریة في القضاء الدستوري، كلاً في مطلب مستقل. 

 المطلب الأول: ضوابط قبول قضاء الدستوریة لطلبات التفسیر وحجیة احكامھ التفسیریة 
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یحسم التفسیر بصفة نھائیة كل جدل حول حقیقة إرادة المشرع التي أقام على ضوئھا بنیان النص محل التفسیر، فلا  
من جدید إلا انتحالاً لإرادة غیر التي حددت مضامین ھذه النصوص. فالقرار المفسر للنص   یكون الخوض فیھا

القانوني، لا ینفصل عن بقیة النصوص، وإنما یندمج فیھا ویصبح جزءاً لا یتجزأ منھا. ولبیان ھذا المطلب  
دستوري المقارن لقبول طلبات بالدراسة والتحلیل، سوف نتناولھ على النحو التالي: الضوابط التي اقرھا القضاء ال

 التفسیر، وطبیعة وحجیة تفسیر القضاء الدستوري للوثیقة الدستوریة. 

 الفرع الأول: الضوابط التي اقرھا القضاء الدستوري المقارن لقبول طلبات التفسیر 

ة التي تنظم  م، وھي المادة الدستوری۱۷۸۹بالإمكان أن نخلص بتحلیل المادة الثالثة من الدستور الأمریكي لسنة 
السلطة القضائیة، أن المحاكم الاتحادیة تختص بنظر أنواع من الدعاوى على أساس (موضوع النزاع) نفسھ،  

وتختص بأنواع أخرى لصفة الخصوم فیھا. فأما المسائل الاتحادیة التي ینعقد فیھا اختصاص القضاء الاتحادي  
الدعاوى المتصلة بالمسائل البحریة ( )، وكذلك كافة   متمثلاُ بالمحكمة العلیا بسبب طبیعیة النزاع، ھي جمیع

الدعاوى التي یحتاج الفصل فیھا إلى تطبیق أو تفسیر الدستور أو القوانین الاتحادیة أو المعاھدات التي تعقدھا  
حكومة الولایات المتحدة، ویعُبر الشراح الأمریكیون عن ھذه الدعاوى بأنھ تثُیر مسائل اتحادیة، حیث حاولت  

محكمة العلیا من خلال الأحكام القضائیة، أن تضع ضابطاً ذا ثلاث شعب للكشف عن وجود المسألة الاتحادیة في  ال
 الدعوى، إذ اشترطت لذلك: 

یجب أن تشمل الدعوى على حق أو حصانة یقُررھا الدستور أو القوانین الاتحادیة لأحد أطراف الدعوى،  - أولاً 
وانین إلى حمایتھا وحفظھا، ویؤدي التفسیر المخالف لھا إلى اھدارھا أو  بحیث یؤدي تفسیر الدستور أو تلك الق

 المساس بھا. 

 ً یجب ان یكون ذلك الحق أو تلك الحصانة مثار خصومة حقیقیة بین أطراف النزاع، بحیث لا یكون خلافھم  - ثانیا
 حولھا وسیلة مصطنعة لعرض نزاعھم على القضاء الاتحادي. 

 ً  الاتحادیة، ذات أھمیة وأثارت خلاف كبیر عند تطبیقھا ( ).   یجب أن تكون المسألة - ثالثا

م المعدل، مجموعة من الضوابط أو  ۱۹۷۹لسنة   ٤۸في حین وضع قانون المحكمة الدستوریة العلیا المصریة رقم 
 الشروط، التي أوجب توفرھا لقبول طلبات التفسیر المقدمة للمحكمة، والتي من أھمھا: 

من    ۲٦التشریعي المراد تفسیره یدخل في الاختصاص التفسیري للمحكمة، طبقاً لنص المادة أن یكون النص  - أولاً 
قانونھا، والذي حدد الاختصاص التفسیري للمحكمة الدستوریة العلیا على سبیل الحصر. حیث عبرت المحكمة  

  ٤۸لیا الصادر بقانون رقم  من قانون المحكمة الدستوریة الع ۲٦الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا:" حیث أن المادة 
م، تنص على أن تتولى المحكمة الدستوریة العلیا تفسیر نصوص القوانین الصادرة من السلطة  ۱۹۷۹لسنة  

 التشریعیة والقرارات بقوانین الصادرة من رئیس الجمھوریة وفقاً لأحكام الدستور"( ). 

 ً طلب رئیس مجلس الوزراء أو رئیس مجلس   أن یقُدم طلب التفسیر للمحكمة من وزیر العدل بناءً على -ثانیا
الشعب، أو رئیس المجلس الأعلى للھیئات القضائیة، ویلاُحظ أن قانون المحكمة العلیا كان یبُیح لوزیر العدل تقدیم  

طلب التفسیر من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب أي فرد أو محكمة أو ھیئة عامة أو خاصة، ولذلك أستقر قضاء  
على قبول طلبات التفسیر المقدمة إلیھا من وزیر العدل دون النظر للجھة طالبة التفسیر ( ). بینما  المحكمة العلیا 

وردت ھذه الجھات في قانون المحكمة الدستوریة العلیا على سبیل الحصر، ومن ثم لا یجوز لوزیر العدل تقدیم  
 التفسیر من تلقاء نفسھ أو بناءً على طلب أي جھة أخرى ( ). 
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 ً یشوب النص المطلوب تفسیره غموض أو إبھام أو تحمل الفاظھ عدة تفسیرات متعارضة، لذلك نرى   أن -ثالثا
المحكمة الدستوریة العلیا قد رفضت طلبات التفسیر المقدمة بشأن النصوص الواضحة، أو النصوص التي صدر  

تفسیرھا، مالم یكون طلب التفسیر    بسأنھا تفسیر تشریعي، أو سبق للمحكمة العلیا أو المحكمة الدستوریة العلیا ذاتھا
الجدید منصباً على بعض جوانب النص التشریعي التي لم یسبق تفسیرھا من قبل المحكمة او التطرق إلیھا في  

 التفسیرات السابقة ( ). 

 ً كما یشترط أن یكون النص المراد تفسیره قد أثار عند تطبیقھ خلاف بین الجھات القائمة على ھذا التطبیق   -رابعا
سواء كانت جھات قضائیة أو إداریة، لذلك نرى أن المحكمة قد رفضت طلبات التفسیر المقدمة إلیھا بشأن بعض 

- النصوص التي لم یتم تطبیقھا ( ). وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا:" وأن یكون ھذا النص 
الآثار القانونیة التي یرُتبھا فیما بین المخاطبین   قد أثار عند تطبیقھ خلافاً حول مضمونھ تتباین معھ -فوق أھمیتھ

بأحكامھ، بما یخل عملاً بعمومیة القاعدة القانونیة الصادرة بشأنھم، والمتماثلة مراكزھم القانونیة بالنسبة إلیھا،  
یتحدد    الأمر الذي یحُتم رد القاعدة إلى مضمون موحد -في مجال تطبیقھا-ویھدر بالتالي ما تقتضیھ المساواة بینھم

 على ضوء ما قصده المشرع منھا عند إقرارھا حسماً لمدلولھا، وضماناً تطبیقاً متكافئاً بین المخاطبین بھا". 

 ً من قانون المحكمة الدستوریة العلیا، أن یكون للنص المراد تفسیره أھمیة خاصة   ۲٦كما اشترطت المادة  -خامسا
عن ھذا الشرط بقولھا:" حیث أن السلطة المخولة لھذه  تستدعي ھذا التفسیر، وقد عبرت المحكمة الدستوریة  

من قانونھا، مشروطة بأن تكون للنص   ۲٦وعلى ما یبُین من نص المادة -المحكمة في مجال التفسیر التشریعي 
تتحدد بالنظر إلى طبیعة الحقوق التي ینظمھا ووزن المصالح  - لا ثانویة أو عرضیة- التشریعي أھمیة جوھریة 

 ).  المرتبطة بھا"( 

من   ۹۳ومارست المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق اختصاصھا بتفسیر نصوص الدستور وفقاً لنص المادة  
لسنة   ۲٥م المعدل بقانون رقم ۲۰۰٥لسنة   ۳۰م، وكذلك قانونھا رقم  ۲۰۰٥دستور جمھوریة العراق لسنة  

دیة ونظامھا الداخلي، لم یتطرق  م ومن قبلھ قانون المحكمة الاتحا۲۰۰٥م. ومن الملاحظ أن دستور سنة ۲۰۲۱
إلى بیان آلیة تقدیم طلبات التفسیر وضوابطھا، لكن نستطیع أن نستخلص مجموعة من البیانات الجوھریة التي  

تضمنتھا مجموعة من أحكمھا القضائیة، والتي یجب أن یتضمنھا طلب التفسیر المقدم للمحكمة الاتحادیة، من أجل  
رھا في التفسیر ( )، والتي نستطیع أن نشیر إلیھا من خلال النظام الداخلي للمحكمة  أن تتمكن المحكمة بممارسة دو

من النظام الداخلي( )، وھذا ما تم تأكیده من خلال قرار  ٦والمادة   ۱الاتحادیة، وھي النصوص الواردة في المادة  
حكمة وجد أن الجھة طالبة التفسیر، المحكمة الاتحادیة العلیا، حیث عبرت:" أنھ لدى التدقیق والمداولة من قبل الم

قدمت الطلب دون تقدیم المستندات اللازمة للبت فیھ، وقد تم الطلب إلیھا لتقدیم ھذه المستندات، ولم تقدمھا على  
الرغم من مرور ثلاثة أشھر، وحیث لا یمكن النظر في الطلب دون تقدیم المستندات، وبما أن الفقرة (ثانیاً من  

م، نصت على عدم قبول الدعوى التي تقدم  ۲۰۰٥لسنة   ۱ام الداخلي للمحكمة الاتحادیة رقم ) من النظ۱المادة 
بدون مستنداتھا، لذا یعتبر الطلب الذي أخذ شكل الدعوى غیر مقبول"( )، وكذلك یجب أن یكون لھ أھمیة ، وعلى  

، حیث عبرت المحكمة  الجھة طالبة التفسیر أن تفُصح عن مدى أھمیة النص المراد تفسیره من وجھة نظرھا
الاتحادیة عن ھذا الضابط بقولھا:" وتجد المحكمة الاتحادیة العلیا من تدقیق الطلب، أنھ لم ینصب على تفسیر مادة 

 معینة من مواد الدستور لتكون موضوع دراسة وتدقیق المحكمة"( ). 

 

 الدستوریة الفرع الثاني: طبیعة وحجیة تفسیر القضاء الدستوري للوثیقة 
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تعد حجیة الحكم أثراً قانونیاً إجرائیاً مھماً للحكم القضائي، وھذا یعني أن القانون ھو الذي یعترف للحكم القضائي  
بقوة أو فعالیة معینة یصبح بمقتضاھا حجة في المسائل التي فصل فیھا، ویستقر الفقھ الحدیث بأن حجیة الشيء  

عن العمل القضائي ویؤدي إلى تقیید الخصوم برأي القاضي عن    المقضي فیھ ھي مركز قانوني إجرائي ینشأ
مركزھم الموضوعي المدعى بھ، ولھذا یلتزم أي قاضٍ في إجراءات لاحقة بأن یحترم ھذا الرأي وأن یمتنع عن  
دم  الفصل فیھ من جدید، ولھذا یمكن القول أن لھذه الحجیة أثر سلبي وأثر إیجابي في الوقت ذاتھ، فالأثر السلبي بع

جواز طرح ذات الموضوع الذي فصل فیھ مرة ثانیة أمام القضاء، أما الأثر الإیجابي فیتمثل بضرورة احترام أو  
تنفیذ ما قضُي بھ، وھذه الحجیة تثبت للعمل القضائي سواء أكان مدنیاً أم جزائیاً أم أداریاً أم دستوریاً بحسب ما  

یة لأمور تتعلق بالمصلحة العامة، وحجیة الشيء المقضي فیھ  ینص علیھ المشرع ( ). وترجع الحكمة في ھذه الحج
تجعل من الحكم الصادر من القضاء ھو عنوان الحقیقة المحقق للعدالة وأنھ لا یمكن قبول عكس ذلك، ومناط ھذه  

الحجیة تتفرع الى فرعین: حجیة نسبیة وحجیة مطلقة، إذ ینحصر أثر الحجیة النسبیة بأطراف الدعوى التي صدر 
ھا الحكم وھي تمثل الأصل في الأحكام القضائیة مالم ینص القانون على خلاف ذلك، أما الحجیة المطلقة(  فی

النھائیة) فتسري في مواجھة الكافة بحیث یكون الحكم الصادر في الدعوى ملزماً للجمیع، أي تكون ھذه الأحكام  
ة بصفة مطلقة عن الحقیقة القانونیة التي  معبر-الأحكام–مستعصیة عن الجدل فلا یراجعھا أحد فیھا، كي تكون  

 دونتھا( ).  

وتتمتع أحكام القضاء الأمریكي بالحجیة النسبیة، فلا تقید بالحكم إلا المحكمة التي أصدرتھ وفي ذات المنازعة التي  
فھ  صدر فیھا، وقد حرص القضاء الدستوري الأمریكي منذ انتزاعھ حقھ في الرقابة على الدستوریة على تأكید موق

السلبي من القوانین غیر الدستوریة، فأكدت المحكمة العلیا أنھا لا تملك إلغاء القوانین التي ترى تعارضھا مع  
الدستور، وإن المحاكم لا تملك أي جزاء یمكنھا توقیعھ على ھذه القوانین، وكل ما تفعلھ إنھا تمتنع عن تطبیق ھذه 

متجاھلة تماماً ھذه القوانین، ومؤثره طاعة الدستور على  القوانین على النزاع المعروض علیھا وتقضي فیھ 
القوانین التي تخالفھ( ). وعبرت المحكمة العلیا ذاتھا أیضاً عن ذلك بقولھا:" إنھ یجب ألا یساء فھم مھمة المحكمة  

غیر صحیح، في الرقابة على الدستوریة، إذ كثیراً ما یقال إن المحكمة تبطل القوانین المخالفة للدستور، وھو قول 
إذ كل ما تفعلھ المحكمة أنھا تضع النص الدستوري إلى جوار النص القانوني المطعون فیھ لتحدد حقیقة ما بینھما  

من توافق أو تعارض، فإذا فصلت في ھذه المشكلة ورتبت علیھا نتیجتھا في خصوص الدعوى المعروضة أمامھا  
 ). فقد انتھت مھمتھا بالنسبة للقانون غیر الدستوري"( 

) من الدستور المصري  ۱۹٥أما المحكمة الدستوریة العلیا في مصر فإن حجیة أحكامھا جاءت وفقاً لنص المادة (  
م:" تنشر في الجریدة الرسمیة الإحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة العلیا، وھي ملزمة  ۲۰۱٤لسنة  

سبة لھم"، وقد نص قانون المحكمة الدستوریة العلیا رقم  للكافة وجمیع سلطات الدولة وتكون لھا حجیة مطلقة بالن 
) على:" أحكام المحكمة وقراراتھا نھائیة وغیر قابلة للطعن"،  ٤۹،  ٤۸م المعدل، في المادة ( ۱۹۷۹لسنة   ٤۸

من القانون أعلاه إلى:"... أحكام المحكمة في الدعاوى الدستوریة وقراراتھا بالتفسیر ملزمة   ٤۹وأشارت المادة  
ع سلطات الدولة وللكافة"،  وتنشر الأحكام في الجریدة الرسمیة بغیر مصروفات خلال خمسة عشر یوماً من  لجمی

صدورھا، ومن ثم فإن الأثر المباشر لھذه الأحكام بعدم دستوریة النص القانوني أو اللائحي عدم جواز تطبیقھ من  
الحكم بعدم الدستوریة كاشف عن العوار الدستوري  الیوم التالي لنشر الحكم، مع اعمال الأثر الرجعي باعتبار إن 

منذ میلاد النص ولیس منذ الحكم علیھ. والمحكمة عبرت عن ذلك بقولھا:" إن المقرر في قضاء ھذه المحكمة أن  
الحجیة المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستوریة لا یفارق نطاقھا النصوص التشریعیة التي كانت مثاراً  

ول دستوریتھا، وفصلت فیھا المحكمة فصلاً حاسماً بقضائھا. أما غیرھا مما لم یكن مطروحاً علیھا ولم  للمنازعة ح 
 تفصل فیھ فعلا فلا تمتد إلیھ تلك الحجیة"( ). 
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) بإن حجیة قرارات المحكمة الاتحادیة العلیا باتة وملزمة  ۹٤م في المادة (۲۰۰٥ونص الدستور العراقي لسنة  
ئذ فإن الدستور قد أسبغ على قرارات المحكمة الحجیة المطلقة على أطراف الدعوى  للسلطات كافة، وحین

الدستوریة أو مقدم الطلب التفسیري، وغیرھم، ومما لا ریب فیھ أن معنى السلطات كافة مثلما یشمل سائر سلطات 
حادیة العلیا تقول في ھذا  الدولة ومؤسساتھا، فإنھ یشمل من باب أولى المحكمة الاتحادیة ذاتھا( )، والمحكمة الات

م :" ان جمیع ما یصدر عن المحكمة الاتحادیة العلیا من أحكام وقرارات ۲۰۱۹/اتحادیة/ ۷۸الموضوع في حكمھا  
 ) من الدستور"( ). ۹٤باتة وملزمة للسلطات كافة استناداً لأحكام المادة ( 

الامریكیة، أنھ لا بد من اجتیاز السلم القضائي  ونرى مما تقدم إن ما یعُیب النموذج الأول المتمثل بالمحكمة العلیا 
للمحاكم حتى یمكن الوصول إلى المحكمة العلیا لتقول كلمتھا الفصل، كما أن حكم المحكمة لھ حجیة نسبیة قاصرة  

على أطراف الدعوى، فلیست لھ حجیة مطلقة، إلا أن احترام السوابق القضائیة في الولایات المتحدة الأمریكیة، 
حدة الحجیة النسبیة للأحكام، ما لم ترجع المحكمة عن مبادئھا في مناسبات أخرى. أما النموذج الثاني   یخُفف من 

والثالث والمتمثل بالمحكمة الدستوریة العلیا والمحكمة الاتحادیة العلیا، فإنھ یعطي الاختصاص لقضاء أكثر  
 یة تقتصر على أطراف الدعوى ( ). تخصصاً في تطبیق الدستور، وتكون لأحكامھ حجیة مطلقة لا حجیة نسب

 

 المطلب الثاني: وسائل التفسیر الذاتیة للنص الدستوري في قضاء الدستوریة 

إن الدستور یمثل في العصر الحدیث أساس دولة القانون وأساس التدرج القانوني الھرمي في النظام القانوني،  
ب النظر إلیھ بأنھ لم یعد مجرد نص سیاسي ناتج  ویجُسد صورة المیثاق الوطني السامي، ھذا بإضافة إلى أنھ یج

عن توافق قوى المجتمع، ولكنھ أصبح وثیقة قانونیة تفرض قواعدھا على جمیع السلطات، وھو لیس نصوصاً  
صماء ولكنھ عمل حي، ویجب أن یبقى على تواصل ومواكبة لتطور المجتمع. وفي ضوء ما تقدم ذكره سوف  

ون الأول: وسائل التفسیر الفنیة المرتبطة بالنصوص الدستوریة، في حین سیكون  نتناول ھذا المطلب بفرعین، سیك 
 الفرع الثاني: اتجاھات القضاء الدستوري في التفسیر المتطور للوثیقة الدستوریة. 

 الفرع الأول: وسائل التفسیر الفنیة(الداخلیة) المرتبطة بالنصوص الدستوریة 

جتمع، والھدف من التفسیر تحریك النص الثابت على الحالات  النص القانوني صدر لكي یحكم تصرفات الم
الواقعیة المتنوعة والمتجددة، وھو أداة الوصل بین ألفاظ النص وعبارتھ المحددة، وبین عدم تناھي حالات تطبیقھ،  

، بما  لذلك ینبغي أن یعدّ النص القانوني من حیث الصیاغة والألفاظ لكي یتلاءم مع الحالات المستجدة والمتنوعة
یمكن تطبیقھ على الواقع المتغیر. فالنص یستخلص منھ المفسر دلالات فكریة حول معنى معین، ویرتب علیھا  

النتائج، وكل ذلك یجري وفق مناھج عقلیة، اجتھد رجال اللغة والمنطق وعلماء أصول الفقھ وفقھاء التفسیر في أن  
بھا، والضوابط المتعلقة بكیفیة التعامل مع النص بغرض  یضعوا لھا الأسس التي تقوم علیھا والحدود التي تحُیط  

فھم دلالتھ، وآلیات الاجتھاد لاستنباط أحكامھ، ویختلف منھج التعامل مع النص حسب طبیعتھ وما أعدّ من أجلھ، 
وقد تعددت وسائل التفسیر في المجال القانوني، وأساس الخلاف بینھا في كیفیة التعامل مع النص الثابت ومدى  

ودیة أو سعة معانیھ الواردة بألفاظھ وعبارتھ، وتفاعلھا مع تغیر وقائع الزمان والمكان وتنوع الحالات ( ).  محد 
 وبالإمكان إیجاز ھذه الوسائل الفنیة(الداخلیة) فیما یلي: 

اقتصار القاضي الدستوري في استخلاصھ لمعنى النص الدستوري المراد تفسیره على ما ورد في النص،  -أولاً 
تمثل ھذه الوسائل في دلالة ألفاظ ھذه النصوص وتركیبھا من الناحیتین اللغویة والاصطلاحیة. الأمر الذي  حیث ت

یقتضي الرجوع إلى معنى ألفاظ النص في اللغة، أما إذا وجد لھ معنى اصطلاحیاً فیجب فھمھ بھذا المعنى، إذ  
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ي معناھا الاصطلاحي ولیس في معناھا اللغوي،  المفروض أن المشرع عندما یستعمل ألفاظاً معینة أنما یستعملھا ف
إلا إذا قام الدلیل على غیر ذلك، وإذا تعددت المعاني الاصطلاحیة، وجب البحث عن قرینة تدل على النص الذي  

قصده المشرع، كما یجب أن یفُھم كل لفظ في إطار النص ككل، أو كانت النتائج التي تستخلص من عبارات النص  
لا یجدي التفسیر اللفظي، ویجب الالتجاء إلى التفسیر المنطقي الذي یقوم على استخلاص المعنى  متعارضة، فعندئذ  

من روح النص وفحواه، ویتم استخلاص ھذا المعنى عن طریق وسائل متعددة أھمھا، الاستنتاج عن طریق  
ن بعض وھو ما  القیاس، والاستنتاج عن طریق المخالفة، وتقریب النصوص المتعلقة بموضوع واحد بعضھا ع 

یمكن تسمیتھ بتنسیق النصوص( ). وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا:" أن الأصل في  
النصوص الدستوریة أن یكون لكل نص منھا مضمون محدد یستقل بھ عن غیره من النصوص استقلالاً لا یعزلھا  

الذي یعكس ما ارتأتھ الإرادة الشعبیة أقوم لدعم  عن بعضھا البعض، وإنما یقُیم منھا في مجموعھا ذلك البنیان 
مصالحھا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ( ). وعبرت المحكمة أیضاً عن المعنى المتقدم بقولھا:"  
 وحیث إن من عبارة النص تؤخذ على معناھا اللغوي، مالم یكن لھا مدلول اصطلاحي یصرفھا إلى معنى أخر"( ). 

 ً استقرت أحكام القضاء الدستوري المقارن على أن الأصل في القوانین الصادرة من السلطة التشریعیة   - ثانیا
والتعلیمات(اللوائح) الصادرة من السلطة التنفیذیة، أنھا متفقة مع أحكام الدستور، وبناءً علیھ فإن القاضي  

بعد الفحص الدقیق لھذا النص على ضوء الدستوري لا یحكم بعدم دستوریة النص المعروض علیھ إلا أذا تبین لھ 
احكام الدستور ومبادئھ أنھ یخالف واحد أو اكثر من الأحكام والمبادئ بشكل واضح وقاطع، وإذا وجد القاضي  

الدستوري أن النص الخاضع لرقابتھ یتحمل أكثر من تأویل، وكان أحد ھذه التفسیرات التي یمكن أن یحُمل علیھا  
فإن القاضي الدستوري یقر ھذا التفسیر ولا یحكم بعدم دستوریة النص( ). وقد عبرت النص یتفق مع الدستور، 

المحكمة الدستوریة العلیا عن ھذا المعنى بقولھا:" إن النصوص القانونیة جمیعھا سواء في ذلك التي أقرتھا السلطة  
ینال مجرد الطعن علیھا من    التشریعیة أو التي أصدرتھا السلطة التنفیذیة، تعامل دوماً بافتراض صحتھا، ولا

لازماً منذ العمل بھا، فلا یعُطل   - في نطاقھا-نفاذھا، ولا یجُردھا بالتالي من قوتھا الإلزامیة، بل یظل تطبیقھا  
سریانھا عائق، ولا یرجا إعمالھا لیكون متراخیاً، وأن صحتھا ھذه تستصحبھا ولا تزُیلھا، إلا إذا صدر قضاء من  

 علیا بمخالفتھا، سواء أوضاعھا الشكلیة أو بالنظر إلى مضمونھا"( ). المحكمة الدستوریة ال

 ً القضاء الدستوري كما أسلفنا ذكره، ھو أسمى وأعلى مراتب قضاء القانون العام، وھو قضاء متمیز عن أي   - ثالثا
قضاء آخر، وھو لا یصادر الإرادة الشعبیة، ولكنھ یقویھا من خلال فرض نصوص الدستور على الذین  

ارضونھا، ویأتون عملاً خلافھا. فھو یحكم وفقاً لنصوص الدستور، التي تحتوي في الغالب على مبادئ وقیم  یع
عامة، وإن غموض معانیھا في كثیر من مواضعھا، یقتضي تدخلھ لإیضاحھا ومواجھة قصورھا، وألا یقف عائقاً  

كام بعضھا ببعض في ضوء توجھات  دون أعمال رقابة الدستوریة، لأن ھذا الغموض ممكن انجلائھ بربط الأح
المشرع الدستوري في تقریرھا ومقاصده منھا، حیث أنھ یفُترض ألا یقوم أي تعارض أو تنافر بین النصوص  

الدستوریة بعضھا وبعض. وبالتالي فأن القواعد الدستوریة لیست منعزلة عن بعضوھا البعض بل ترتبط فیما بینھا  
إلیھا على أنھا مجموعة واحدة یتحدد معنى كل نص منھا بمقارنتھ بغیره من   ارتباطاً وثیقاً، لذا یجب أن ینظر

 النصوص الدستوریة الأخرى، فھي عبارة عن كتلة عضویة موحدة.  

 ً إن قیام المشرع الدستوري باستخدام أحد المصطلحات في عدد من نصوص الدستور یؤدي إلى تفسیر ھذا   -رابعا
لك حفاظاً على وحدة مواد الدستور واتساقھا، بحیث تبقى كنسیج واحد یكمل  المصطلح أینما ورد بنفس المعنى، وذ 

بعضھا بعضا. وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا عن ھذا المعنى بقولھا:" ذلك أن قضاء ھذه المحكمة قد جرى  
نص  على أنھ متى أورد المشرع مصطلحا معینا في نص ما لمعنى معین، وجب صرفھ إلى ھذا المعنى في كل 

) منھ "عبارة على قانون" الواردة في المادة ٦٦آخر یردد ذلك المصطلح، وأن الدستور الحالي إذ ردد في المادة ( 
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والذي أفصحت أعمالھ التحضیریة عن أن المقصود بھا توكید ما جرى علیھ العمل في   ۱۹۲۳) من دستور سنة ٦(
السلطة المكلفة بسن اللوائح في تحدید بعض جوانب  التشریع من جواز أن یتضمن القانون ذاتھ تفویضا خاصا إلى 

الجرائم وتقریر العقوبات، وذلك حین استعمل الدستور ذاتھ عبارة مغایرة في نصوص أخرى اشترط فیھا أن یتم  
) وإنشاء الضرائب العامة وتعدیلھا وإلغاؤھا  ۳٥تحدید أو تنظیم مسائل معینة "بقانون" مثل التأمین في المادة (

) فإن  ۱۱۹) وإنشاء الضرائب العامة وتعدیلھا وإلغاؤھا والإعفاء منھا في المادة ( ۳٥منھا في المادة ( والإعفاء 
) من الدستور تجیز أن یعھد القانون إلى السلطة التنفیذیة بإصدار قرارات لائحیة  ٦٦مؤدى ذلك كلھ أن المادة ( 

لسلطة التشریعیة وفي الحدود وبالشروط التي  تحدد بھا بعض جوانب التجریم أو العقاب وذلك لاعتبارات تقدرھا ا
 یعینھا القانون الصادر منھا في ھذا الشأن"( ). 

 الفرع الثاني: اتجاھات القضاء الدستوري المقارن في التفسیر المتطور للوثیقة الدستوریة  

مقصود من النص  یلجأ القضاء الدستوري، إذا لم یتمكن عن طریق وسائل التفسیر الفنیة (الداخلیة) من معرفة ال
ومن خلال احكامھ    -القضاء الدستوري-الدستوري، إلى ما یعُرف بالوسائل الخارجیة عن النص لتفسیره، فھو

على  -في الغالب -القضائیة، قد حدد مفھومھ إلى الدستور تحدیداً یخرج عن المفھوم التقلیدي للدستور الذي یقتصر
بل أن القضاء الدستوري قد أعطى للدستور ونصوصھ مفھوماً   النصوص المكتوبة الواردة في الوثیقة الدستوریة، 

عصریاً وبخاصة ما یتعلق بالحقوق والحریات، إذ استخلص حقوقاً دستوریة ما كان لھا أن تستخلص لولا ھذا الفھم  
العصري، ولولا ھذا الفھم الحقیقي العمیق لمضمون الدستور. لذلك سوف نستعرض منھج القضاء واتجاھاتھ في  

 الإطار المتطور والعصري لمفھوم النص الدستوري، وذلك على النحو التالي: ھذا 

 البحث عن نیة المشرع والمحافظة على الوحدة العضویة للدستور (التفسیر التكاملي):   - أولاً 

یسعى القضاء الدستوري حال تفسیره للنصوص الدستوریة أو التشریعیة للتعرف على الإرادة الحقیقیة للمشرع، أو  
فھ من النص، وقد عبرت المحكمة الدستوریة العلیا عن ذلك بقولھا:" إن إعمال سلطتھا في مجال التفسیر،  ھد 

یقتضیھا ألا تعزل نفسھا عن إرادة المشرع، بل علیھا أن تستظھر ھذه الإرادة، وأن سلطة تفسیر النصوص  
لیھا بھذا الاختصاص، لا یجوز أن تكون  التشریعیة سواء تولتھا السلطة التشریعیة أم باشرتھا الجھة التي عُھد إ

موطناً إلى تعدیل ھذه النصوص ذاتھا بما یخرجھا عن معناھا أو یجُاوز الأغراض المقصودة منھا، وبوجھ خاص 
ألا تتناول ھذه السلطة تعدیل مراكز قانونیة توافرت مقوماتھا وفقاً للقانون محدداً على ضوء الإرادة الحقیقیة  

نھا قبل صدور قرار التفسیر،... ذلك أن المجال الطبیعي لھذا التفسیر لا یعدو أن یكون وقوفاً  للمشرع واكتمل تكوی 
عند المقاصد الحقیقیة التي توختھا السلطة التشریعیة من وراء إقرارھا للنصوص القانونیة، وھي مقاصد لا یجوز  

نھا ابتداءً، بل مناطھا ما تغیاه  توھمھا أو افتراضھا كي لا تحُمل ھذه النصوص على غیر المعنى المقصود م 
المشرع حقاً حین صاغھا، وھي تلك الإرادة الحقیقیة التي لا یجوز الالتواء بھا، ویفترض في النصوص القانونیة  

ان تكون كاشفة عنھا مبلورة لھا"، ومن خلال ھذا الحكم نرى أن المحكمة الدستوریة العلیا، قد استعانت في حكمھا  
سائل التي تساعدھا على التعرف عن ھذه الإرادة، كالاستعانة بقواعد التفسیر اللغوي والمنطقي،  ھذا بالعدید من الو

والاستھداء بالأعمال التحضریة والأصول التأریخیة، والحكمة التشریعیة من النص المفسر( ). من جھة أخرى،  
النصوص والقواعد الدستوریة   یرى القضاء الدستوري المقارن ومن خلال احكامھ القضائیة، أنھ یجب أن تؤُخذ 

باعتبارھا كل متكامل، وأن المعاني التي تتولد عنھا یتعین أن تكون مترابطة بما یرد عنھا التناقض والتنافر،  
واستخلاص معنى بعضھا في ضوء معنى البعض الأخر ذاتھ أو في ضوء النصوص الدستوریة الأخرى، وعلة  

یة متكاملة غیر قابلة للتجزئة، فمن المسائل المستقرة أن عملیة  ذلك أن النصوص الدستوریة تشُكل وحدة عضو 
التفسیر لیست عملیة تجزیئیة أو ذریة، فھي لا تعمد إلى تفسیر الألفاظ أو النص المراد تفسیره بشكل منفصل عن  

ل في  مجمل النصوص الأخرى، فالنص أو اللفظ المراد تفسیره ینُظر إلیھ على أساس أنھ جزء من الكل( ). فالأص
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النصوص الدستوریة أنھا تتكامل مع بعضھا، لتجمعھا وحدة عضویة تضم أجزائھا، وتوحد بین قیمتھا، فلا تنعزل  
عن محیطھا، ولا ینُظر إلى بعضھا استقلالاً عن سواھا، بل تتناغم فیما بینھا بما یكفل تقابلھا وتفاعلھا، لا تعارضھا  

نیھا ھذا الاتجاه بالتفسیر إلى القول:" أن التعدیل الرابع عشر لم  وتھادمھا. لذلك نرى أن المحكمة العلیا في تب
یستوعب الضمانات الدستوریة المختلفة التي كفلتھا التعدیلات العشرة الأولى، للأفراد في مواجھة الحكومة  

ل  المركزیة، وإن على القضاء عند بحثھ دستوریة إجراءات المحاكمة في الولایات المتحدة في ظل شرط الوسائ 
القانونیة السلیمة أن یتساءل عما إذا كان في ھذه الإجراءات ما یتعارض مع المبادئ الدیمقراطیة التي استقرت في  

الدستور الأمریكي وتقالید الشعب وفي ضمیره، على نحو یجعلھا من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا النظام  
ستوریة العلیا المصریة، لا تقف عند حد النص الدستوري الذي  القانوني والسیاسي( ). وبناءً على ذلك فالمحكمة الد 

نسب إلى النص التشریعي الطعین بمخالفتھ، بل إنھا تجُیل بصرھا في النصوص الدستوریة جمیعھا على ضوء  
النظرة المتكاملة لأحكامھا، لتحدد على ضوئھا توافق ذلك النص أو تعارضھ مع أحكام الدستور مجتمعھ، وعلیھ  

الدستوریة تعمل في إطار وحدة عضویة تجعل من احكامھا نسیجاً متآلفاً متماسكاً، بما مؤداه أن یكون   فالنصوص 
لكل نص منھا مضمون محدد یستقل بھ عن غیره من النصوص استقلالاً ولكن لا یعزلھا عن بعضھا البعض،  

عبیة أقوم  لدعم مصالحھا في المجالات  وإنما یقُیم منھا في مجموعھا ذلك البنیان الذي یعكس ما ارتأتھ الإرادة الش
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وفي ذلك تقول المحكمة الدستوریة العلیا:" أن نصوص الدستور لا تتعارض 

أو تتھادم أو تتنافر فیما بینھا، ولكنھا تتكامل في إطار الوحدة العضویة التي تنتظمھا من خلال التوفیق بیم مجموع  
طھا بالقیم العلیا التي تؤمن بھا الجماعة في مراحل تطورھا المختلفة. ویتعین دوماً أن یعتد بھذه  أحكامھا، ورب

النصوص بوصفھا متآلفة فیما بینھا لا تتماحى أو تتآكل، بل تتجانس معانیھا وتتضافر توجھاتھا، ولا محل بالتالي  
دستوریة وفرض أحكامھا على المخاطبین بھا،  لقالة إلغاء بعضھا البعض بقر تصادمھا، ذلك أن إنفاذ الوثیقة ال

یفترض العمل بھا في مجموعھا، باعتبار أن لكل نص منھا مضموناً ذاتیاً لا ینعزل بھ عن غیره من النصوص أو  
ینُافیھا أو یسُقطھا، بل یقوم جوارھا متسانداً معھا، مقیداً بالأغراض النھائیة والمقاصد الكلیة التي تجمعھا"( ).  

م القضاء الدستوري المقارن في تفسیره التكاملي للنص الدستوري إلى اللجوء للأعمال التحضریة  كذلك یقو 
والمتمثلة بالأعمال والوثائق والمناقشات التي صاحبت إعداد النص من شأنھ عرض الظروف التي أحاطت بھ عند  

ي قصد إلیھ واضعوا النص، وضعھ وتوضیح تاریخھ وتسھیل عملیة الكشف عن إرادة المشرع، وبیان المعنى الذ 
ذلك أنھا من شأنھا إلقاء الضوء على أحكام النص عند إعمالھ، فقد یستخلص منھ بیان التوجھات العامة التي توضح  

مقاصد التشریع وأسباب إعداده، والسیاسة العامة التي انیطت بھ تحقیقھا، والمسائل العامة التي أستھدف علاجھا.  
أن یستعین بالحقائق التأریخیة التي تعد بمثابة الجذور للنصوص المراد   - ي المقارنالقضاء الدستور -كذلك لھ أي

  ٦٦تفسیرھا وقد تكون من إرھاصاتھا ( )، وفي ھذا تقول المحكمة الدستوریة العلیا في حكم لھا:" وحیث أن المادة  
اعدة تشریعیة وردت بذات  من الدستور الحالي، تنص على أنھ لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وھي ق

م"( ). ونرى مما تقدم أن غموض نصوص  ۱۹۲۳العبارة في جمیع الدساتیر المصریة المتعاقبة منذ دستور 
الدستور في بعض جوابھا، لا یحول دون تطویرھا، ذلك أن إبھامھا یجعلھا أدنى إلى التفسیر المرن، من نصوصھ  

 القاطعة في ألفاظھا ومقاصدھا. 

 ً  قیم وثقافة المجتمع  مراعاة - ثانیا

حرص القضاء الدستوري المقارن على تفسیر النصوص الدستوریة بما یتفق مع منظومة القیم والمعاییر السائدة  
في المجتمع، إذ نبع ھذا الحرص من ضرورة تفسیر النصوص الدستوریة بما یقُیم منھا في مجموعھا ذلك البنیان  

م لدعم مصالحھا في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، ولا  الذي یعكس ما ارتأتھ الإرادة الشعبیة أقو
یجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستوریة بما یبتعد بھا عن الغایة النھائیة المقصودة منھا، ولا أن ینُظر الیھا  

ومن ھذا المنطلق  بوصفھا ھائمة في الفراغ، أو اعتبارھا قیماً مثالیة منفصلة عن محیطھا الاجتماعي ( ). لذلك 
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نرى أن المحكمة العلیا الأمریكیة عبرت عن موقفھا المتطور بشكلً تدریجي من الفوارق الاجتماعیة الكبیرة التي  
یقُیمھا النظام الاجتماعي والسیاسي الأمریكي بین البیض والزنوج، انطلاقاً من مبدأ ( المساواة في الحمایة  

الذي ینص على ضرورة الفصل   Louisianaعن قانون صادر من ولایة  القانونیة)، حیث أجابت المحكمة العلیا 
في حكمھ أن یكون ھذا الفصل ما   Brownبین البیض والزنوج في النقل بالسكك الحدید، حیث أنكر القاضي  

یخالف شرط المساواة في الحمایة القانونیة، زاعماً أن الفصل في حد ذاتھ لا یصم طائفة الزنوج بأي نوع من  
نة أو الدنیویة، وإذا كان فیھ ظل لھذا المعنى، فذلك لا یرجع إلى القانون نفسھ، وإنما یرجع إلى قیام ھذا  المھا

المعنى في نفس تلك الطائفة، ومحاولتھا إضفاء ھذا التفسیر إلى القانون( ). غیر أن المحكمة العلیا في تساھلھا في  
رات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، فأخذت تمیل ابتداءً  تفسیر المقصود بالمساواة لم یدم طویلاً، بسبب التغی

م، إلى اشتراط قدر أوفى من التكافؤ بین المزایا التي تمنحھا الدولة لكل من البیض والزنوج.  ۱۹۱٤من العام  
( ). وفي  ۱۹٥۰و  ۱۹٤۸و  ۱۹۳۸وأفضحت المحكمة عن ھذا التوجھ الجدید في ثلاثة أحكام ھامة أصدرتھا عام 

سنحت للمحكمة الفرصة لإعادة النظر في قاعدة ( جواز الفصل عند المساواة)، وبعد أن سمعت   ۱۹٥۲العام  
المحكمة العلیا حجج الخصوم في الدعوى، وجدت نفسھا عاجزة عن الوصول إلى حل ترسي بھ قاعدة دستوریة  

أدق الأوضاع الاجتماعیة وأشدھا   ثابتة في ھذه المشكلة الخطیرة التي تجُاوز آثارھا النطاق القانوني، لتنعكس على
م، وھو الحكم الذي حسم  ۱۹٥٤حساسیة على النظام الأمریكي، حیث قررت بحكمھا التاریخي في الدعوى عام  

الأمر من مشكلة التمیز العنصري، مقررة بإجماع قضاتھا وبعبارة واضحة موجزة قاطعة أنھ:" لا موضع في  
ع المساواة، ذلك أن مجرد الفصل بین البیض والزنوج یؤدي بذاتھ إلى  مجال التعلیم العام لتطبیق فكرة الفصل م 

انتفاء المساواة بینھم، ویتعارض بذلك مع مبدأ المساواة القانونیة المذكور في التعدیل الرابع عشر( ). وعبرت  
یر السائدة المتطورة  المحكمة الدستوریة العلیا عن التزامھا بتفسیر الدستور، وممارسة رقابتھا في إطار القیم والمعای

في المجتمع المصري. إذ تقول المحكمة :" إن فكرة النظام العام ھي احد خطوط دفاع النظام القانوني عن نفسھ، أو  
الجماعة عن ذاتھا من جموح الإرادة الفردیة إذ تلفت نظرھا إلى وجوب مراعاة أسس النظام القانوني القائم فیما  

تستوي صحیحة، وأن الدستور، وإن كان قد خلا من تحدید لمعنى العدالة، تشرع فیھ من تصرفات حتى تنھض و 
إلا أن المقصود بھا ینبغي أن یتمثل فیما یكون حقاً وواجباً سواء في علائق الأفراد فیما بینھم، أو في نطاق صلاتھم  

لتعبیر عن القیم  بمجتمعھم، وإن تعین دوماً تحدیدھا من منظور اجتماعي، ذلك أن العدالة تتوخى بمضمونھا ا
الاجتماعیة السائدة في مجتمع معین خلال فترة زمنیة محددة، ومن الناحیة الفلسفیة فإن مفھومھا قد یكون مطلقاً، 

لا تعني شیئاً ثابتاً باضطراد، بل تتباین معانیھا، وتتموج توجھاتھا، تبعاً  -ومن زاویة نتائجھا الواقعیة-ولكنھا عملاً 
ي ومستویاتھا، ولئن جاز القول بأن النصوص القانونیة تعمل لضمانھا، إلا أنھا تناقض لمعاییر الضمیر الاجتماع

احیاناً بأحكامھا ومن خلال تطبیقاتھا، حقیقة محتواھا، وقد تنال من اغراضھا النھائیة التي تحُیل بوجھ عام إلى  
 إرضاء الجماعة وھناء معیشتھا وسعادة افرادھا( ). 

 علیھا تعد أصولاً لفروع غیر منصوص علیھا  ثالثاً: حقوق وحریات منصوص 

ما كان لنصوص الدستور أن تفصل أحكامھا تفصیلاً دقیقاً یحُید بكل اجزائھا، وإلا كان رصد تفصیلاتھا ھذه في  
نصوص الدستور مقتضیاً توقعھا ابتداءً، ومؤدیاً انتھاءً إلى انزلاق ھذه النصوص إلى أخطاء كان ینبغي تجنبھا،  

أحیاناً فیما تتعارض فیھ، وھو ما یناقض ما تتوخاه الدساتیر في الأعم من الأحوال، من إیجاز یحُیط   وإلى تماحیھا 
بالعریض من المسائل التي تنُظمھا، وإجمال لا یغوص في تفصیلاتھا، كي تظل صامدة من خلال مرونة تطبیقھا،  

ملائماً لبناء مجتمعھا. كذلك فإن غموض  عبر أجیال عدیدة تتنوع اھتماماتھا واحتیاجاتھا، وتتباین فیما تراه 
نصوص الدستور في بعض جوانبھا، لا یحول دون تطویرھا، ذلك أن إبھامھا یجعلھا أدنى إلى التفسیر المرن من  

نصوصھ القاطعة في ألفاظھا ومقاصدھا كما أشرنا في سیاق ھذا البحث. فالنصوص الدستوریة یتعین دوماً أن  
اضھا النھائیة، وبمراعاة أن الدستور وثیقة لا ترتد مفاھیمھا إلى حقیقة ماضیة،  تحُمل مقاصدھا على ضوء أغر
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وأنھا في حقیقتھا لا تصد عن مجتمعھا الآفاق الرحبة التي یقتضیھا تطویره. ولا یجوز بالتالي أن تفُسر نصوص 
لیھا، فلا یكون تبنیھا  الدستور باعتبارھا حلاً نھائیاً لأوضاع اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة عفا الزمن ع

والإصرار علیھا، ثم فرضھا بآلیة عمیاء، إلا حرثاً في البحر، وإغفالاً لحقیقة أن نصوص الدستور لا یجوز عزلھا  
عما یفترض فیھا من اتساق مع الأوضاع المعاصرة لتطبیقھا، وبما یوفق بین مضمونھا، والآفاق الجدیدة التي  

ر نصوص الدستور من خلال موالاة النظر في معانیھا على ضوء الأوضاع  ینبغي أن تبلغھا ( ). على أن تطوی
بالنظر إلى اكتفائھا  -المتغیرة التي تقُارن تطبیقھا، لا یجوز أن یختلط بالأحوال التي تتخلى فیھا ھذه النصوص 

ا، فلا  عن تنظیم بعض المسائل الدستوریة بطبیعتھ-بأصول موضوعاتھا أو كلیاتھا دون الإغراق في تفصیلاتھا
یكون إغفالھا لھذا التنظیم، غیر فراغ یحُیطھا، مقتضیاً بیان حكمھا باعتبارھا مسائل مسكوت عنھا. ومواجھة ھذا  

الفراغ، ھي الصورة الثانیة التي یتخذ فیھا تطویر الدستور شكلاً مغایراً، ذلك أن ھذا التطویر، إما أن یتعلق  
حقائق العصر التي تعُایشھا، وإما أن یتعلق تطویر الدستور بمنطقة  بنصوص دستوریة قائمة، مستھدفاً تقریبھا إلى 

 خلا من تنظیمھا، وھي صورة عریضة في اتساعھا، بالنظر إلى الفروض التي تشملھا، وأھمھا: 

أولاً: أن أصول المسائل التي ینُظمھا الدستور، تمتد لفروعھا وتسعھا كذلك، فلا یجوز فصل الأصول عما یتصل  
فإذا أغفل الدستور بیان حكم ھذه الفروع، تعین الرجوع إلى الأصل الذي یحكمھا لیفيء علیھا لیس   بھا من فروع، 

فقط بالضمانة الدستوریة المقررة للأصل، وإنما كذلك لیسبغ على فروعھ جمیعھا، معانیھا على تقدیر أن ھذه  
لتنظیم المقاطعة   Pickets الفروع اشتقاق من أصلھا، وأن الأصل ھو الذي أنتجھا. فحریة بث المراقبین 

والإضراب في المنازعات العمالیة، من الحریات المستحدثة التي أقرتھا المحكمة العلیا الأمریكیة، والتي مؤداھا أن  
تلجأ المنظمات العمالیة في سبیل تنظیم مقاطعة مشروع تجاري معین إلى بث عدد من العمال حول ذلك المشروع  

حملون في أیدیھم أو على ظھورھم لوحات كبیرة تدعو إلى المقاطعة، حیث عبرت  أو في الطرق المؤدیة إلیھ ی 
المحكمة العلیا عن تلك الحریة المستحدثة بقولھا:" أن القانون الذي یسمح باستعمال ھذا الأسلوب من أسالیب  

النشاط باعتباره  التعبیر عن الرأي لیس دستوریاً فحسب، ولكنھ في الواقع غیر ضروري، إذ أن الدستور یحمي ھذا 
صورة من صور التعبیر عن الرأي"( )، وكذلك وسعت المحكمة العلیا مفھوم الحقو الأساسیة، لیشمل حق التنقل، 
وقد عبرت عن ذلك بقولھا:" إن ذكر بعض الحقوق في الدستور یجب ألا یفُسر على إنھ إغفال أو تقلیل من شأن  

إن ھناك حقوقاً أساسیة لم یوردھا إعلان الحقوق مثل حق التنقل، الحقوق الأخرى التي یمتلكھا الشعب، ومع ذلك ف
وھذا لا یعني أن ھذا الحق لیس محمیاً في الدستور، إذ أنھ من الحقوق الطبیعیة ذات الأساس القانوني الطبیعي"(  

لك نرى  م، لا یتضمن نص مباشر یقر فیھ الحریة التعاقدیة، لذ ۱۹۷۱).. ومن جانب أخر، فالدستور المصري لسنة  
الدور التوجیھي والإنشائي المھم فیما یتعلق بتطویر مفھوم الحقوق والحریات، حیث ذھبت المحكمة الدستوریة  

العلیا إلى اعتبار حریة التعاقد بمثابة فرع من فروع الحریة الشخصیة، محددة أنھا قاعدة أساسیة یقتضیھا الدستور  
لى تأمینھا ضد صور العدوان على البدن ( )، كما استطردت  صوناً للحریة الشخصیة، التي لا یقتصر ضمانھا ع

المحكمة بوصف الحریة التعاقدیة بأنھا حق تبعي ولازم لكل إنسان تطویراً لإرادة الخلق والإبداع بطرائق في  
صیة  بشأن اتساع الحریة الشخ -الحیاة یختارھا، ویكون بھا أكثر اطمئناناً لعقده. فقد قضت المحكمة الدستوریة العلیا 

لتشمل حق الإنسان في الاختیار بما نصھ:" إن الأصل في عقود القانون الخاص، ابتناؤھا على علائق تتكافأ بشأنھا  
-مصالح أطرافھا، فلا یمیل میزانھا في اتجاه مناقض لطبیعتھا إلا بقدر الضرورة، ویتعین بالتالي أن تخُلي مكانھا 

العقود جمیعھا، ولأن صون الحریة الشخصیة لا یعتبر مجرد ضمان  لحریة التعاقد بحسبانھا الأصل في -عند فواتھا
ضد التدابیر غیر المبررة التي تنال من البدن، كتلك التي تتعلق بالقبض أو الاعتقال غیر المشروع، بل صمام أمن  

قضاء ھذه  ضد أشكال القھر على اختلافھا، فلا یكون جوھر ھذه الحریة إلا مجالاً حیاً لإرادة الاختیار، وحیث أن 
المحكمة قد جرى على أن حریة التعاقد قاعدة أساسیة یقتضیھا الدستور صوناً للحریة الشخصیة التي لا یقتصر  

ضمانھا على تأمینھا ضد صور العدوان على البدن، بل تمتد حمایتھا إلى أشكال متعددة من إرادة الاختیار وسلطة  
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یة التعاقد من الخصائص الجوھریة للحریة للشخصیة لا قوام  التقریر الذي ینبغي أن یملكھا كل شخص،... إن حر
لھا بدونھا، ویندرج تحتھا بالضرورة تلك الحقوق التي لا تكتمل الحریة الشخصیة في غیبتھا، ومن بینھا الحق في  

أن ترتد  الزواج"( )، وقولھا:" ولأن الحریة الشخصیة ھي التي تحُرك الحیاة بكل مناحیھا وطرائقھا، فقد غا منطقیاً 
إلیھا كل الحقوق التي لا تكتمل ھذه الحریة في غیبتھا، ومن بینھ حق الشخص في أن یتخذ ولداً، إذ ھو فرع من  

الحق في تكوین أسرة یظلھا الدین والأخلاق، بما یرعى لھذه الأسرة طابعھا الأصیل( )، وقولھا:" وامتناع مجاوزة  
ھا أو امتھانھا قیماً اجتماعیة ثابتة، أو عن طریق توقیعھا أكثر من  العقوبة لموازین اعتدالھا، سواء من خلال قسوت

مرة في شأن الأفعال عینھا، وكذلك حظر إیذاء الشخص مدنیاً أو معنویاً، أو تعذیبھ بأیة صورة، أو إجراء تجربة  
ن العدوان  طبیة أو علمیة علیھ بغیر رضاه الحر، جمیعھا فروع للحریة الشخصیة، لا یجوز أن تنال منھا صور م

 على البدن، لا مبرر لھا، ولا تقییدھا بغیر الوسائل القانونیة التي یقتضیھا الدستور أو المشرع( ). 

 ثالثاً: الاستعانة بالمواثیق الدولیة والنظم الدیمقراطیة المقارنة  

اً، وعدتھ موازین  ظل منھج القضاء الدستوري في التشریع المقارن بإرساء الشرعیة الدستوریة ثابتاَ، وطریقھ قویم 
دقیقة لا یفاضل بین المصالح إلا على ضوء أھمیتھا، ولا یمنحھا قدراً من الحمایة یجُاوز متطلباتھا فلا یمیل بكفتھا  

لغیر ضرورة، بید أن رقابتھ ھذه مع ثباتھا في خطوطھا الرئیسیة وأصولھا الكلیة، ظل أمره متطوراً نابذا جمود  
ستور لا یجوز فصلھا عن محیطھا، ولا عزل بیئتھا التي تتغایر أوضاعھا، فتنحصر  قوالبھ، تقدیراً بإن نصوص الد 

آفاقھا ولا تغیض منابعھا ولا ترتد عن تجدد روافدھا. بالإمكان القول بأن ھناك اتجاھاً عاماً لدى الكثیر من الفقھ  
یادة المضطردة في محل  والقضاء الدستوري في العدید من الدول لتوسیع نطاق التفسیر الدستوري، وذلك بالز

ومصادر ھذه الرقابة، فبعد أن كان الدستور بمعناه الشكلي الذي ینحصر في الوثیقة الدستوریة، ھو المرجع الوحید  
للرقابة الدستوریة، ظھر اتجاه متزاید للأخذ بالمعیار الموضوعي في تحدي القواعد والمبادئ الدستوریة التي یجب 

لى كفالة تطبیقھا وتحقیق سیادتھا على مختلف القواعد السائدة في الدولة، حتى  على القضاء الدستوري العمل ع
: المتمثلة بمجموعة من القواعد والمبادئ منھا ما ھو   Constitutional Blockظھر ما یسمى بالكتلة الدستوریة 

من مقدمات   محدد بنص دستوري بحد ذاتھ، ومنھا ما نجد جذوره في مبادئ عامة ذات قیمة دستوریة مستقاة 
الدساتیر، أو إعلانات حقوق الإنسان  والقیم العلیا للمجتمع وقواعد القانون الطبیعي، أو مجموعة الاتفاقات الدولیة  

، كإعلانات حقوق الإنسان  Supra National Principlesذات الصبغة الدستوریة، أو القواعد فوق الوطنیة 
مبادئ القانون الدولي الإنساني المتمثلة باتفاقیات جنیف الأربعة والتي  بأجیالھا المختلفة، ومیثاق الأمم المتحدة، و

تعُد بمجموعھا مرجعاً للقضاء الدستوري( ). والمحكمة الدستوریة العلیا نرى من خلال عدید الأحكام التي  
رنة، لأجلاء  أصدرتھا، بإنھا قد استعانت بالمواثیق الدولیة والمبادئ التي استقرت في النظم الدیمقراطیة المقا

غموض بعض نصوص الوثیقة الدستوریة، واضعة نصب عینھا تحقیق ھدفین متكاملین: أولھما تدعیم التفسیر  
الموسع للنصوص الدستوریة المتعلقة بالحقوق والحریات الفردیة، وثانیھما التأكید على وجوب  التمسك بالتفسیر  

ض بعض القیود على الحقوق والحریات الفردیة  الضیق للنصوص الدستوریة التي تجُیز لسلطات الدولة فر
خصوصاً في مجال التجریم والعقاب، وقد عبرت المحكمة عن ذلك بقولھا:" أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

وكذلك العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، وإن صح القول باحتوائھما على عدید من الحقوق التي كفلھا  
أن ھاتین الوثیقتین تضمان في جوھر أحكامھما تلك القیم التي التزمتھا الدول الدیمقراطیة باطراد الدستور القائم، و

في مجتمعاتھا، والتي تظُھرھا ھذه المحكمة وترسیھا باعتبارھا تراثاً انسانیاً احتواه دستور جمھوریة مصر العربیة  
القانونیة في تنظیماتھا المختلفة أن تنزل بالحمایة  في نطاق الحقوق والحریات التي كفلھا، ومن ثم لا یجوز للدولة 

التي توفرھا لحقوق مواطنیھا وحریاتھم عن الحدود الدنیا ومتطلباتھا المقبولة بوجھ عام في الدول الدیمقراطیة، ولا  
  أن تفرض على تمتعھم بھا أو مباشرتھا لھا قیوداً تكون في جوھرھا أو مداھا مجافیة لتلك التي درج العمل في 

 النظم الدیمقراطیة على تطبیقھا"( ). 
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ومما سبق یتضح أن للمبادئ الدیمقراطیة آثرھا الواضح على منھج القضاء الدستوري في تفسیره لنصوص الوثیقة  
الدستوریة، وبخاصة تلك التي تتضمن الحقوق والحریات، ذلك التفسیر الموسع، الذي ھو اكثر قبولاً، حیث لا یتقید  

ص، ویقف عنده مكتوف الأیدي والفكر، ولكنھ یشھد بعث روح جدیدة في النص الدستوري،  المفسر بحرفیة الن
یتواكب مع روح الدستور ومبادئھ الأخلاقیة الرفیعة، ویواكب التطورات الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة السائدة  

بما تم النص علیھ دستوریاً    في الدولة، دون الوقوف عند التحدید الدستوري المباشر للحقوق والحریات وحصرھا
وتقدیمھ على حساب الاعتبارات الأخرى، من أجل عدم السماح بظھور فجوة بین النص وبین الواقع، وبین النص 

وما تتطلبھ الجماعة في تطورھا الحدیث، وبین النص وبین الحقوق والحریات الأساسیة في إطارھا وجوھرھا  
 ثر خطیر على الدستور ذاتھ. المتطور باستمرار، ویكون لھذه الفجوة آ
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 لقد خلص البحث إلى جملة من النتائج والتوصیات، بالإمكان أجمالھا على النحو التالي: 

 أولاً: النتائج 

أن نصوص الدستور لا تعتبر في بعض الدول مرجعاً وحیداً للقضاء الدستوري وھو یمارس دوره في   - ۱
 لنصوص الدستور من جھة ثانیة، أن تفُصل أحكامھا تفصیلاً دقیقاً یحُیط بكل أجزائھا. التفسیر. وما كان 

أن جھة الرقابة على الدستوریة، في تفسیرھا المتطور للوثیقة الدستوریة، لا تنتزع القیم التي ترُجحھا عند   - ۲
و استنبطتھا أحیاناً من التنظیم  الفصل في المسائل الدستوریة، ولكنھا تبصرھا وترُجحھا لأن مجتمعھا یقتضیھا، ول

 المقارن. 

  -القضاء الدستوري-المفسر الدستوري یلعب دوراً إنشائیاً لیستنطق النصوص الصماء حال تطبیقھا. فھو - ۳
ینظر إلى النص الدستوري نظرة تقدمیة تتجاوز قلیلاً حدود النطاق المرسوم لھ بطریقة مجردة، معبراً عن  

 ة للمجتمع. الحاجات المتطورة والمضطرد 

نرى أن الفقھ المقارن لمنح القضاء الدستوري اختصاصاً أو مباشراً لتفسیر نصوص الدستور قد أنقسم   - ٤
 بدوره إلى اتجاھین، اتجاه مؤید واتجاه رافض. 

أن عمیلة التفسیر الدستوري، ماھي إلا عملیة خلق وإبداع من قبل جھة الرقابة على الدستوریة، التي لا   - ٥
ثبات نصوص الدستور في معانیھا، ولا فھمھا بصورة واحدة في أزمان مختلفة، ذلك أن تطویر الدستور  تفترض 

 عملیة متجددة. 

أصبح الدستور وثیقة قانونیة تفرض قواعدھا على جمیع السلطات، وھو لیس نصوصاً صماء ولكنھ عمل   - ٦
 حي، ویجب أن یبقى على تواصل ومواكبة لتطور المجتمع. 

الدستور لا تتعارض أو تتھادم أو تتنافر فیما بینھا، ولكنھا تتكامل في إطار الوحدة العضویة  أن نصوص  - ۷
التي تنتظمھا من خلال التوفیق بیم مجموع أحكامھا، وربطھا بالقیم العلیا التي تؤمن بھا الجماعة في مراحل  

 تطورھا المختلفة. 

لفروعھا وتسعھا كذلك، فلا یجوز فصل الأصول عما یتصل  أن أصول المسائل التي ینُظمھا الدستور، تمتد  - ۸
 بھا من فروع. 

ھناك اتجاھاً عاماً لدى الكثیر من الفقھ والقضاء الدستوري في العدید من الدول لتوسیع نطاق التفسیر   - ۹
لذي  الدستوري، وذلك بالزیادة المضطردة في محل ومصادر ھذه الرقابة، فبعد أن كان الدستور بمعناه الشكلي ا

 ینحصر في الوثیقة الدستوریة. 

 ثانیاً: التوصیات 

ندعو القضاء الدستوري العراقي المتمثل بالمحكمة الاتحادیة العلیا، إلى الأخذ بالمبادئ الدیمقراطیة   - ۱
المفاھیم الدیمقراطیة  -السائدة، وابرازھا في أحكامھا الدستوریة بشك واضح، لیكون معیاراً ومنھجاً متبع، لأثرھا 

الواضح على منھج القضاء الدستوري في تفسیره لنصوص الوثیقة الدستوریة، وبخاصة تلك التي  -عاصرةالم
 تتضمن الحقوق والحریات. 

ندعو المحكمة الاتحادیة العلیا إلى الأخذ بالتفسیر الموسع للنصوص الدستوریة المعاصر، فھو الأكثر    - ۲
نده مكتوف الأیدي والفكر، ولكنھ یشھد بعث روح جدیدة في  قبولاً، حیث المفسر لا یتقید بحرفیة النص، ویقف ع
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النص الدستوري بما یتلائم مع الفترة الزمنیة الحالیة من جھة، ولتلافي اللغط الحاصل بالنظر إلى بعض النصوص 
 م من قبل عامة المجتمع. ۲۰۰٥الواردة في دستور جمھوریة العراق لسنة  

لك ندعوه إلى الاستفادة من أحكام المحاكم الدستوریة المقارنة، في  لحداثة القضاء الدستوري العراقي، لذ  - ۳
 تفسیرھا الموسع والعصري للوثیقة الدستوریة، بشكل یضفي قیمة مضافة لأحكامھ الدستوریة.  

 ثالثاً: المصادر

 أ: المصادر العربیة 

 م. ۲۰۰۰أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات، دار الشروق، مصر،  -۱

باسل عبد الله محمد، دور القضاء الدستوري في تطویر مفھوم الحقوق والحریات الأساسیة، جامعة آل البیت،   -۲
 م. ۲۰۰۸الأردن،  

جابر جاد نصار، الأداء التشریعي لمجلس الشعب والرقابة على دستوریة القوانین، دار النھضة العربیة،    -۳
 م. ۱۹۹۹مصر، 

 م. ۲۰۰٤حكمة الدستوریة العلیا بالتفسیر، القاھرة، مكتبة النھضة العربیة، جورج شفیق ساري، اختصاص الم  -٤

 م. ۱۹۹۹حسام محفوظ، الموسوعة الدستوریة الشاملة، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر،    -٥

 م. ۱۹۷٤حسن كیره، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، مصر،   -٦

وریة في المسائل الدستوریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  د. محمد فؤاد عبد الباسط، ولایة المحكمة الدست -۷
 م. ۲۰۰۲مصر، 

دراسة مقارنة، جامعة النھرین، كلیة الحقوق،  -رفاه طارق حرب، اختصاص القضاء الدستوري بالتفسیر -۸
 م. ۲۰۱٤العراق،

 م. ۲۰۰۰رمزي الشاعر، النظام الدستوري المصري، دار النھضة العربیة، مصر،   -۹

 م. ۱۹۸۳اعر، النظریة العامة للقانون الدستوري، دار النھضة العربیة، مصر، رمزي الش - ۱۰

عاطف سالم، دور القضاء الدستوري في الإصلاح السیاسي والاجتماعي والاقتصادي، دار النھضة العربیة،    - ۱۱
 م. ۲۰۱۱مصر، 

 م. ۲۰۱۳لبنان، عصام سعید عبد احمد، الرقابة على دستوریة القوانین، المؤسسة الحدیثة للكتاب،  - ۱۲

علي ھادي، النظریة العامة في تفسیر الدستور، منشورات زین الحقوقیة، مكتبة السنھوري، بغداد    - ۱۳
 م. ۲۰۱۱العراق،

 م.  ۲۰۱۲علیوه مصطفى فتح الله، الوسیط في سن وصیاغة وتفسیر التشریعات، دار الكتب القانونیة، مصر،    - ۱٤

 م. ۲۰۰۳ریة القوانین، مركز رینیھ، مصر،  عوض المر، الرقابة القضائیة على دستو  - ۱٥

ماجد نجم عیدان، مكونات الكتلة الدستوریة خارج إطار الوثیقة الدستوریة، مجلة جامعة الأنبار للعلوم   - ۱٦
 القانونیة والسیاسیة، العدد الخامس، بدون سنة. 
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نة، مكتبة الجلاء  دراسة مقار-مجدي مدحت النھري، تفسیر النصوص الدستوریة في القضاء الدستوري - ۱۷
 م. ۲۰۰۳الجدید، مصر، 

 م. ۱۹۷۹محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة النوري، دمشق،  - ۱۸

 م. ۲۰۱۸محمد بیطار، الدور التفسیري للقضاء الدستوري، سوریا، جامعة حلب،   - ۱۹

یئات المختصة بالرقابة  محمد خلیل الموسى، تفسیر الاتفاقات الدولیة لحقوق الانسان في ضوء ممارسة الھ - ۲۰
 م. ۲۰۰٤على تطبیقھا، مجلة الحقوق، العدد الأول، الكویت،  

دراسة مقارنة، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدینیة،  -محمد شریف أحمد، نظریة تفسیر النصوص المدنیة - ۲۱
 م. ۱۹۸۲بغداد، 

دراسة مقارنة، دار  -السیاسیة والقضاء الدستوريمحمد عبد العال السناري، الأحزاب السیاسیة والأنظمة  - ۲۲
 م. ۲۰۰۷النھضة العربیة، مصر،  

محمد عبد العال، القضاء الدستوري المقارن، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة،   - ۲۳
 م. ۲۰۱۷

ة، دار النھضة  محمد عبد العال، ضوابط اختصاص المحكمة الدستوریة العلیا بتفسیر النصوص التشریعی - ۲٤
 م. ۱۹۹۸العربیة، مصر،  

دراسة تحلیلیة مقارنة لأنظمة الرقابة في  -مصطفى عفیفي، رقابة الدستوریة في مصر والدول الاجنبیة   - ۲٥
 م. ۱۹۹۰الدساتیر المعاصرة، دار النھضة العربیة، مصر،  
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